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 هذا إلى وفقني الذي وتعالى سبحانه ا هو الشكر يستحق من

 المتواضع العمل

 درجات الشكر يأتي ا وبعد

محديد لدكتور ا الرسالة هذه على المشرف الأستاذ اشكر أولا
  والتوجيهات بالإرشادات عليا يبخل لم الذي ،حـــميد

 ىلع المناقشة لجنة أعضاء إلى وامتناني شكري بفائق هأتوج كما
 وما وقت من أمضوه ما ىلوع ,مذكرتي مناقشة بقبول ملهتفض

 .المذكرة لقراءة هذه  دهج من لوهذب

 أو قريب من ذكرةالم ههذ إنجاز في ساعدني من كل أشكر و
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  :مقدمة

شهد العالم تحولات ضخمة وسریعة في المجال الاقتصادي مما أجبر دولا عدیدة إلى 
ضرورة اللحاق بركب التنمیة منها الجزائر، ولتحقیق ذلك كن لا بد من السیر في اتجاه 

والمتوسطة من اقتصاد السوق وتحریر رؤوس الأموال وتدعیم أصحاب المؤسسات الصغیرة 
قروض وتسهیلات إداریة لإنجاز مشاریعها، غیر أن ذلك لن یتحقق إلا من خلال إعادة 
صدار أخرى جدیدة منها إعادة النظر في  النظر في القوانین العضویة ذات الصلة وإ
خوصصة المؤسسات الاقتصادیة وقوانین الاستثمار وتنظیم الملكیة، إلا أن جملة من 

ت صادفت هذه الأهداف المرجوة منها كیفیة العمل على خوصصة الإشكالیات والعقبا
المؤسسات العمومیة وتمكین المستثمرین من القروض ومكان إنجاز هذه المشاریع وهو ما 

  .یطلق علیه العقار الصناعي

یعتبر العقار الصناعي العقبة الكبرى أمام الاستثمار في الجزائر وهذا عائد لعدة 
لصناعیة والسبب فوضى عدم وضوح مفهوم الملكیة العقاریة، خاصة اأسباب منها ما یتعلق ب

وتراكمات مفهوم الملكیة التقلیدي والقائم على الاستغلال والاستعمال  سوق العقار،
  .والتصرف،في حین یقوم الاستثمار على الاستغلال والربح

ومرونة وفي هذا المجال أصدرت الجزائر العدید من القوانین خدمة للعقار الصناعي 
المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لإنشاء مناطق ، 1 45/73الملكیة العقاریة، بدایة من قانون 

 المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  01/88صناعیة مرورا بالقانون 
المتعلق  90/29، وقانون  3المتعلق بالتوجیه العقاري 90/25إلى قانون ، 2الاقتصادیة 

                                                             
الصناعیة  المتضمن إجراءات لجنة استشاریة لتهیئة المناطق 1973-02- 18المؤرخ في  73/45المرسوم التنفیذي  1

  . 09/03/1973بتاریخ  20الجریدة الرسمیة ، رق 
 .1988لسنة  02الجریدة الرسمیة ، عدد  1988ینایر  12المؤرخ في  01- 88القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة رقم  2
: لـ  50 المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیةّ ، 18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون  3

19/11/1990 .  



، وصولا إلى إقرار الامتیاز  2المتعلق بترقیة الاستثمار 93/12، وقانون 1میر بالتهیئة والتع
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  ،3 04- 08بأمر 

  .الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

ونیة في سبیل انتهجت الجزائر أسلوب الامتیاز في مجال العقار الصناعي كصیغة قان
عادة بعث الاقتصاد الوطني وتحریر النشاط الاقتصادي  تطویر آلیات التنمیة الصناعیة وإ
قامة صناعة وطنیة قادرة على تنویع الصادرات وتخلیص الاقتصاد الوطني من التبعیة  وإ

  .للمحروقات

 ولعل أهمیة هذه الدراسة تكمن في أهمیة عقد الامتیاز كأسلوب ناجع وفعال لتسییر
وسیلة ربح تحدي الخصخصة للانتقال كالعقار الصناعي بالجزائر وكأداة تنشیط اقتصادي و 

  .الفعلي من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر

عقد الامتیاز في مجال العقار "من هنا جاءت فكرة اختیار هذا الموضوع المتمثل في 
سي القانون حیث تتجلى هذه هذا الأخیر یكتسي أهمیة بالغة خاصة بالنسبة لدار " الصناعي

  :الأهمیة في

  إن دراسة هذا الموضوع تحدد الإطار القانوني العام الذي یطبق على الامتیاز كآلیة
 .لاستغلال العقار الصناعي في حالة حدوث منازعة

  أنه موضوع جدید وعلیه فإن دراسته والوصول إلى حلول واستنتاجات للإشكالات التي
ثراء للمكتبة الجامعیةیطرحها الموضوع لهي   .فائدة كبیرة لطلبة القانون العقاري وإ

  .الأسباب التي كانت دافعا لاختیار هذا الموضوع فهي أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة أما

                                                             
 . 1990، سنة  52المتعلق بالتصفیة والتعمیر ، ج ر ، عدد  12/1990/ 01المؤرخ في  29- 90القانون رقم  1
الملغى بالأمر  1993، سنة  64المتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر ، العدد  1993 10/ 05المؤرخ في  12-93القانون  2

  .المتعلق بتطویر الاستثمار  01-03
المحدد للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة ، ج ر ،  01/09/2007المؤرخ في  04-08الأمر  3

 . 2007، سنة  49عدد 



  :أسباب ذاتیة تتمثل في

 .میولاتي الشخصیة لموضوع العقار الصناعي والقوانین المنظمة له -
 .یربطني دائما بكل ما یتعلق بالعقارالذي ) قانون عقاري(تخصصي في الجامعة  -

  :أسباب موضوعیة تتمثل في

براز  محاولة دراسة موضوع الطبیعة القانونیة للامتیاز في مجال العقار الصناعي وإ
أي غموض أو عدم انسجام في أحكامه، بالإضافة إلى التطلع نحو إیجاد التكییف القانوني 

صناعي بالنظر لكونه یوفق بین المصلحة المناسب لأسلوب الامتیاز في إطار العقار ال
  .الخاصة والمصلحة العامة

  :انطلاقا مما سبق ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیة

  .النظام القانوني لعقد الامتیاز في إطار استغلال العقار الصناعي ؟ما هو 

صناعي وما مدى فعالیة النصوص القانونیة الضابطة لعقد الامتیاز كأسلوب لتسییر العقار ال
  .؟في الجزائر 

وللإجابة على هذه الإشكالیة قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین حیث خصصنا 
الفصل الأول لعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي متطرقین إلى صیغته القانونیة 

في حین خصصنا الفصل الثاني لدراسة أحكام . وشروط وكیفیات منحه وتعریفهومفهومه، 
الامتیاز في مجال العقار الصناعي وذلك من خلال التطرق لآثار الامتیاز نهایته 

  .والمنازعات الناشئة عنه

كما اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الوصفي لأنه المنهج الأنسب 
  .لقانونیةلدراسة البحوث والمواضیع ا

أما عن الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذه المذكرة فتتمثل تحدیدا في ندرة 
المراجع المتخصصة في العقار الصناعي بالإضافة إلى انعدام الاجتهادات القضائیة  في 



هذا الموضوع لكونه موضوعا جدیدا فضلا عن ضیق الوقت الذي غالبا ما یداهم أي باحث 
  .لبا على قدرته في العطاء أكثر والتحصیل العلمي الجیدفي أي مجال فیؤثر س

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تمهید

إن تطور مفهوم الدولة وانفتاحها على ما یسمى بالعولمة أدى إلى تغیر الكثیر من 
العامة المفاهیم، بما فیها إدارة وتسییر المرافق العمومیة التي كانت حكرا على الأشخاص 

فقط، غیر أن ذلك أصبح من غیر الممكن نظرا لتطور وتعدد حاجات المجتمع، أین 
أصبحت الدولة عاجزة عن تلبیة كل هذه المتطلبات لوحدها فأصبح تدخل الخواص في إدارة 
وتسییر المرافق العمومیة ضرورة حتمیة لا رجعة فیها، الأمر الذي أصبح یشكل خطرا على 

لك لا بد من إیجاد طرق قانونیة مناسبة للموازنة بین حفاظ الدولة على الدولة وسیادتها، لذ
وجودها مع السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة، ومن أهم هذه الطرق نجد أسلوب 
الامتیاز الذي أخذت به الجزائر على غرار دول العالم بل تطور هو الآخر حیث لم یعد 

فقط، بل تعدى ذلك لیصبح كأسلوب لاستغلال أملاك  حكرا على إدارة المرافق العمومیة
الدولة من طرف الخواص كما هو علیه الأمر حالیا في الجزائر بالنسبة للأملاك الخاصة 

  .للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة في إطار العقار الصناعي

جاز مشاریع لذا سنقوم بدراسته كآلیة لاستغلال الأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإن
  :استثماریة وذلك من خلال مبحثین اثنین بالشكل التالي

  .مفهوم الامتیاز في إطار العقار الصناعي ونطاق تطبیقه: المبحث الأول

الأحكام القانونیة لعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي والمنازعات : المبحث الثاني
  .الناشئة عنه

  

  

  

  



  .ي إطار العقار الصناعي ونطاق تطبیقهمفهوم الامتیاز ف: المبحث الأول

المتعلق بترقیة الاستثمار تناول لأول المشرع  12-93بصدور المرسوم التشریعي رقم 
الامتیاز كعقد یتم بموجبه استغلال العقار الصناعي وبتعاقب التشریعات الخاصة بهذا النوع 

ث أنه في ظل الأمر حدثت عدة تغیرات على هذا العقد حی-العقار الصناعي–من العقارات 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن  2006أوت  30المؤرخ في  06-11

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة كان یعتبر 
استثناءا عن الأصل إذ أن العقار لصناعي كان یستغل عن طریق عقد التنازل بصفة 

  .أصلیة

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على ،1 04-08أنه وبصدور الأمر  إلا
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة أصبح الامتیاز 
هو العقد الوحید والطریق الأصلي الذي یستغل به العقار الصناعي وذلك لإلغاء المشرع عقد 

 11-06تلغى أحكام الأمر رقم "من نفس الأمر والتي جاء فیها  15التنازل بموجب المادة 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن  2006غشت  30المؤرخ في 

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة وأحكام المادة 
والمتضمن قانون  2007یسمبر سنة د 30المؤرخ في  12-07من قانون المالیة رقم  82

  ".2008المالیة لسن 

  

  

  

  

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على  2008سبتمبر  1الموافق لـ  1429رمضان  1المؤرخ في  04 -08الأمر  1

 .2008لسنة  49الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 



  مفهوم عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الأول

 04-08من خلال هذا المطلب سنحاول تحدید مفهوم عقد الامتیاز في ظل الأمر 
ما  وذلك بالتطرق إلى تعریفه في الفرع الأول ومن خلال الفرع الثاني سنحاول مقارنته مع

  .یشابهه في القواعد العامة ونقوم بتحدید نطاق تطبیقه في الفرع الثالث

  تعریف الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الأول

نوفمبر  23المؤرخ في  1 20-08الموفق بموجب القانون رقم  04-08لم یتضمن الأمر 
ة للأملاك الخاصة والذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابع 2008

  .للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة 

  تعریف الامتیاز في مجال العقار الصناعي

المحدد لشروط وكیفیات منح  152-09تنفیذا لهذا الأمر صدر المرسوم التنفیذي رقم 
الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول  153-09والمرسوم التنفیذي رقم 
المتبقیة التابعة المؤسسات العمومیة المستقلة، والغیر المستقلة المحلیة والأصول الفائضة 
التابعة للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیة وتسییرها، وعلیه من خلال ما سبق سیتم إعطاء 

  :قا لكل مرسوم من المرسومینتعریف للامتیاز وف

تعریف الامتیاز في إطار المرسوم المتعلق بالامتیاز على الأراضي الموجهة لإنجاز  :أولا
  .مشاریع استثماریة

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على  152-09إن المرسوم التنفیذي رقم 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، لم یتضمن 
تعریف للامتیاز بل تضمنه نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على 

                                                             
المتضمن الموافقة على الأمر  2008نوفمبر  23الموافق لـ  1429ذي القعدة  25المؤرخ في  20-08القانون رقم   1

  .2008، سنة 66، ج ر، العدد 08-04



للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  منح الامتیاز عن طریق المزاد
الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة "لإنجاز مشاریع استثماریة حسب الشكل التالي هو 

معینة الانتفاع من أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي 
  .ماريخاضع للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استث

وهو نفس التعریف الذي تضمنه نموذج  دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط 
المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة 

 1211-07للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة في إطار المرسوم التنفیذي رقم 
والمحدد لشروط  2006أوت  30المؤرخ في  11-06ام الأمر رقم والمتضمن تطبیق أحك

وكیفیات منح الامتیاز والتنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
  .لإنجاز مشاریع استثماریة

  .تعریف الامتیاز في إطار المرسوم المتعلق بمنح الامتیاز على الأصول المتبقیة :ثانیا

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز  153-09وم التنفیذي رقم لم یتضمن المرس
على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر المستقلة المحلة، 
والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها تعریف الامتیاز بل 

والشروط المطبقة على منح الامتیاز، عن  تضمنه دفتر الشروط النموذجي المحدد للبنود
طریق المزاد العلني للأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة المحلة، 

  :والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة حسب الشكل التالي

معینة الانتفاع بأصل عقاري  الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة"الامتیاز هو 
متوفر تابع لأملاكها الخاصة قصد استیعاب مشروع استثماري وهو نفس التعریف الذي 
تضمنه دفتر الشروط النموذجي المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن 
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المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  11- 06الأمر 
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دیة في طریق المزاد العلني للأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصا
والمحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة  122-07إطار المرسوم التنفیذي رقم 

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة، والأصول الفائضة التابعة 
، والذي 1العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة للمؤسسات
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي  11-06للأمر رقم  جاء تطبیقا

  2 .التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

  مقارنة عقد الامتیاز بما یشابهه في القواعد العامة: الفرع الثاني

جلیا أنه یتشابه مع  من خلال استقراء التعریف الذي أسند لعقد الامتیاز یتضح لنا
  .جملة من الحقوق في القواعد العامة

فهو یتشابه مع حق الانتفاع والحكر وكذا مع عقد الإیجار وعلیه من خلال هذا 
  .المطلب سنتناول مجمل هاته التفاصیل لرفع اللبس عن هذا العقد

  مقارنة عقد الامتیاز بحق الانتفاع: أولا

متیاز في إطار الاستثمار یختلف عن حق إن حق الانتفاع المترتب عن منح الا
الانتفاع المنصوص علیه في القانون المدني إذ أن هذا الأخیر لا یخول لصاحبه الحق في 
الحصول على رخصة البناء، بالإضافة إلى المنتفع یستعمل الشيء المنتفع به بحالته التي 

ار عقد الامتیاز فإنه یمنح تسلمه بها، وبحسب ما أعد له وأن یدیره إدارة حسنة بینما في إط
الحق للمستفید به أن یحصل على رخصة البناء، وكذا یستطیع إنشاء رهن رسمي على الحق 
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  .2007، لسنة 27، ج ر، عدد 11-06الأمر 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز ولتنازل  2006أوت  30الموافق لـ  1427شعبان  06المؤرخ في  11-06الأمر   2
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العقاري الناتج عن منح الامتیاز وكذا على البیانات المقرر إقامتها على الأراضي الممنوح 
  1 .امتیازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمویل مشروع استثماري

  مقارنة حق الامتیاز بحق الحكر: ثانیا

یعتبر حق الحكر حقا عینیا یرد على عقار في حاجة إلى الإصلاح ویخول صاحبه 
الانتفاع بهذا العقار بنظیر القیام بتعمیره بالغرس فیه بالإضافة إلى دفع أجرة عن انتفاع 

لكیة ولصاحب حق الكر أن یتصرف في العقارات موضوع الحكر بكل التصرفات الناقلة للم
  .أو المرتبة للحقوق

نستنتج من هذا أن حق الحكر هو حق عیني مثله مثل حق الامتیاز إلا أنه یختلف 
ویتمیز عنه أساس في أن حق الامتیاز ولو كان یرتب حقوقا على العقارات موضوع الامتیاز 

  2 .لكنه لا یسمح بالقیام بأي تصرف ناقل للملكیة

  الإیجارمقارنة عقد الامتیاز بعقد  :ثالثا

یعرف عقد الإیجار بأنه العقد الذي یخول للمستأجر حق الانتفاع بالعین المؤجرة مدة معینة 
  :لقاء دفع أجرة معینة وعلیه فإن عقد الإیجار یتمیز بعدة خصائص نذكر منها ما یلي

 .عقد الإیجار عقد محدد المدة -
 .عقد الإیجار یرتب حق الانتفاع -
 .ي أو المعنويعقد الإیجار یمنح للشخص الطبیع -
 .عقد الإیجار یكون لقاء دفع أجرة -
 .عقد الإیجار یرتب حق شخصي -

  :بالنتیجة فإن المقارنة بین عقد الامتیاز وعقد الإیجار تبرز في نقاط التشابه التالیة
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هما عقدان من عقود المعاوضة أي یكونان لقاء دفع أجرة وهذا رغم أن الإتاوة طول قد  -
 .سنة 12الإیجار فقد یصل إلى  سنة ، أما عقد 40تصل إلى 

یعتبر عقد الإیجار عملا قانونیا، من أعمال الإدارة إن تمس بأصل الملكیة وأصل  -
سنة وقد تمس بأصل الشيء  40الشيء لا یغیر في طبیعة العقار لأن مدته طویلة قبل 

ن كان لا یرتب إلا  وتغیر في الانتفاع بالعقار الأمر الذي یجعله من أعمال التصرف وإ
 1 .حق الانتفاع فقط

  مقارنة عقد الامتیاز بعقد المنح :رابعا

عقد المنح هو حق الانتفاع المؤبد یرتب حقا عینیا عقاریا ویكون مقابل دفع إتاوة 
  .سنویة فهو عقد إیجار من نوع خاص یمكن تسمیته عقد إیجار مؤبد

المنح ضف ویمكن تسمیته عقد امتیاز لأن هذا الأخیر یتمتع بجمیع خصائص عقد 
من قانون المالیة لسنة  148إلى ذلك التسمیة الصریحة لعقد الامتیاز بعقد المنح في المادة 

  .حیث اعتبرته عقد منح بالمعنى الكامل له 1996

  .إلا أن هذین النوعین من العقود یختلفان عن بعضهما من وجهتین فهو عقد مؤبد

ي من حق انتفاع إلى ملكیة الرقبة بینما عقد الامتیاز یمكن تحویله إلى عقد كامل أو بیع أ
  .عقد المنح لا یمكن تحویله إلى تنازل مطلقا إلا أن كلاهما یمثل حقا عینیا عقاریا

  نطاق تطبیق عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الثالث

لقد وسع المشرع الجزائري من نطاق تطبیق الامتیاز في مجال العقار الصناعي 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  04-08ب الأمر خاصة بموج

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة إذ أنه شمل الأملاك 
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الوطنیة الخاصة التي تستجیب  للشروط التي نص علیها وكذا العقارات التي تشتمل علیها 
  1.رع تسییرها إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريالحافظة العقاریة والتي أوكل المش

  الأملاك الوطنیة الخاصة الخاضعة للامتیاز :أولا

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على  152-09نص المشرع في المرسوم رقم 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة تحدیدا في 

ادة السادسة والسابعة منه على جملة من الشروط القانونیة التي یجب توفرها في العقارات الم
التي یطبق علیها الامتیاز وعلى هذا الأساس قد وسع نطاق تطبیق الامتیاز إلى كل الأملاك 

الأملاك  الوطنیة الخاصة والتي تعرف على أنها الأملاك الوطنیة غیر المصنفة ضمن
والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة للدولة والولایة والبلدیة وتتمیز هذه  الوطنیة العمومیة

الأملاك بأنها غیر قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات 
العمومیة الاقتصادیة التي تقبل الحجز أما إمكانیة التصرف فیها فهي جائزة وتخضع لأحكام 

المتضمن الأملاك الوطنیة كما  14-08وجب القانون رقم المعدل بم 30-90القانون رقم 
تخضع لنصوص تشریعیة أخرى، كما أضاف المشرع إلى الأملاك الوطنیة الخاصة المعنیة 
بالامتیاز الأراضي العقارات الموجودة في مناطق النشاط التي تم إنشاءها بموجب القانون رقم 

یبدأ استغلالها عن طریق التنازل بناءا  والتي 2المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص 82-11
على شرط فاسخ في حالة عدم إتمام المشروع الاستثماري، أي أنه في حالة عدم إنجاز 

  .المشروع یتم اللجوء إلى القضاء من أجل فسخ التنازل

وعلیه فإن مناطق النشاط التي تم إلغاء التنازل علیها أو التي تم تهیئتها بموجب 
الذي یحدد  04-08استغلالها تخضع إلى عقد الامتیاز بموجب الأمر القانون ولم یتم 
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شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
لأملاك لدته التعلیمة الصادرة عن السید المدیر العام كلإنجاز مشاریع استثماریة، وهذا ما أ

  1 .وطنیةال

  العقاریةالحافظة  :ثانیا

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي  11-06أنشأ الأمر قم 
-08التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، وكذا الأمر رقم 

للدولة  المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 04
جاز مشاریع استثماریة حافظة عقاریة تتألف من العقارات التي كانت خاضعة والموجهة لإن

  .لأنظمة قانونیة سابقة من حیث تسییرها

 2007جوان  11لأملاك الوطنیة بتاریخ لنصت التعلیمة الصادرة عن المدیر العام 
على تأسیس الحافظة العقاریة وهي تشمل الأصول المتبقیة من تصفیة المؤسسة العمومیة 

ة ، غیر أن عملیة خوصصة 2المحلة، والأصول التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادی
المؤسسات العمومیة أو تصفیتها بموجب نصوص القانون التجاري عرف عدة مشاكل خاصة 
تلك المتعلقة بالعقارات، وذلك بسبب عدم معرفة الطبیعة القانونیة لأصل الملكیة في العقارات 

والمرسوم  04-08مر ات تنتفع بها، لذا فقد أدخل المشرع طبقا للأالتي كانت هذه المؤسس
لا سیما المادة الثانیة منه الأصول العقاریة المتبقیة التابعة  153-09التنفیذي رقم 

للمؤسسات العمومیة والمستقلة وغیر المستقلة المحلة ضمن العقارات الخاصة للامتیاز بشرط 

                                                             
المتضمنة شروط  7875تحت رقم  2009جویلیة  30التعلیمة الصادرة عن السید المدیر العام للأملاك الوطنیة بتاریخ   1

 .وكیفیات منح الامتیاز على الأملاك الوطنیة الخاصة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة والأصول المتبقیة
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الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار والأصول المتبقیة من تصفیة المؤسسات العمومیة المحلة 
  .صول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأ



مجت فعلا ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، كما ، بمعنى تكون قد أد1أن تكون متوفرة
تضمن نفس المرسوم كیفیة إدماج هذه الأصول العقاریة المتبقیة ضمن الأملاك الخاصة 
للدولة، كما سمح بتخصیصها لفائدة مصالح عمومیة ومؤسسات عمومیة ذات طابع إداري 

  .بترخیص من وزیر المالیة

النص على إدماج الأصول الفائضة  كما تضمنت المادة الثالثة من نفس المرسوم
التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وهي العقارات التابعة للمؤسسات العمومیة التي تم 
خوصصتها أو تصفیتها ضمن العقارات الخاضعة للامتیاز ویقصد بها الأملاك العقاریة غیر 

  .اللازمة موضوعیا لنشاط مؤسسة عمومیة اقتصادیة

الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة یوجد ما یعرف  إضافة إلى الأصول
بالأملاك العقاریة المتواجدة داخل المناطق الصناعیة المتوفرة، أخضعها المشرع بموجب 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة  153-09المرسوم التنفیذي رقم 
والغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة 

المتوفرة  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسیرها إلى عقد الامتیاز بعدما أدمج الأصول
على مستوى هذه المناطق ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة بموجب الإجراءات 

  .كرالسابق الذ 153-09المنصوص علیها ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

، ویتم 2تسیر الحافظة العقاریة من طرف الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري
هذا التسییر من طرف الهیئة المحلیة للوكالة الوطنیة وعلى مستوى الولایة المعنیة على 
أساس اتفاقیة تبرم بین مدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا والهیئة المحلیة المسیرة المعنیة 

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات  2009ماي  2الموافق لـ  1430جمادى الأولى  7المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي رقم  1

منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر المستقلة المحلة والأصول التابعة 
  .2009لسنة  27سسات الاقتصادیة وتسیرها، ج ر، العدد للمؤ 

  .، مرجع سابق 09/153من المرسوم التنفیذي رقم  2/ 13المادة   2



عمل لحساب الوكالة الوطنیة، كما یمنح لفائدة الوكالة الوطنیة أجرا یمثل كحد أقصى التي ت
  1 .الإتاوتین السنویتین الأولیتین المستحقة للامتیاز مقابل تسییر هذه الحافظة لحساب الدولة

  العقارات المستثنات من منح الامتیاز :ثالثا

تم المساس ببعض الأراضي  بسبب التجاوزات التي شهدها تطبیق النصوص القانونیة
لهذا قام المشرع بإخراج جملة من العقارات من نطاق تطبیق الامتیاز وذلك بموجب كل من 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  11-06الأمر رقم 
محدد ال 04-08للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة والأمر رقم 

لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
  :لإنجاز مشاریع استثماریة وتتمثل هذه الأخیرة فیما یلي

 .الأراضي الفلاحیة -
 .القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیة -
واستغلالها ومساحة  القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات -

 .حمایة المنشآت الكهربائیة والغازیة
 .القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانة الدولة -
 .القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المواقع الأثریة والثقافیة -

  الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثاني

ن مفهوم الطبیعة القانونیة لعقد ما هو إرجاعه إلى نظام قانوني معین أو مجموعة إ
قانونیة محددة، وذلك من أجل تمكن من تحدید القواعد التي تحكمه وكذا الآثار المترتبة 
عنه، وعلیه من أجل أن نتمكن من حصر القواعد التي یخضع لها عقد الامتیاز لا بد من 

ونیة، ولكونه عقد یتضمن شروط لائحیة تفرضها الإدارة المانحة البحث عن الطبیعة القان
للامتیاز ذهب جانب من الفقه إلى جعله عقدا من العقود الإداریة، كما أنه یتضمن شروط 
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عقد إیجار "تعاقدیة مما أدى بجانب آخر من الفقهاء إلى القول بأنه عقد من العقود المدنیة 
  1".طویل الأمد

ذا المطلب من فروع سیتم طرح كل من الرأیین وترجیح من خلال ما یحتویه ه
  .صوب منهماالأ

  عقد الامتیاز هو عقد من العقود المدنیة: الفرع الأول

عقد الإیجار یعرف على أنه عقد رضائي، تبادلي، بمعاوضة مؤقتة وتنفیذه زمني أو 
بموجبه أحد الطرفان  متتالي أي متتابع التنفیذ، وعرفه القانون المدني الفرنسي بأنه عقد یلتزم

بترك الطرف الآخر ینتفع بالشيء المؤجر لمدة معینة ومقابل ثمن یلتزم هذا الأخیر بدفعه، 
عقد یلتزم المؤجر "وقد اتبع المشرع المصري تقریبا نفس التعریف بحیث عرفه على أنه 

  .بمقتضاه إن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین مدة معینة لقاء أجر معلوم

  :قانون مدني جزائري الإیجار بأنه 467حین تعرف المادة  في

عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء ولمدة محددة مقابل بدل إیجار "
معلوم، إن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم عمل آخر، یعتبر عقد الإیجار من عقود الإدارة، 

ولا یرتب حقا عینیا على الشيء المؤجر، بل ولیس من عقود التصرف، ویتمیز بأنه مؤقت 
  .ینشأ في جانب كل واحد من المؤجر والمستأجر حقا شخصیا

نجد أن عقد الامتیاز ،2 04-08من الأمر  11إلا أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 
  .یرتب حقا عینیا عقاریا
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م لقیامه إن المشرع في إطار أحكام القانون المدني یشیر إلى كتابة العقد كشرط لاز 
دون أن یوضح طبیعة هذه الكتابة وما إذا كان من اللازم أن تكون في قالب رسمي أو یكفي 

  .أن تكون في ورقة عرفیة

من القانون المدني على أن الإیجار الصادر عن الراهن لا ینفذ في حق  896تنص المادة 
عقد قبل تسجیل التنبیه  الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاریخ على هذا الوجه إذا كان قد

  .ولم تجعل فیه الإدارة فلا یكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخل الإدارة الحسنة

یفهم من هاته المادة أن الإیجارات المدنیة التي تزید مدتها عن تسع سنوات ینبغي 
هذه تحت طائلة البطلان إن تفرغ في قالب مكتوب ثابت التاریخ باعتبار أن كتابة العقد في 

  .الحالة شرط لازم لقیام العقد ولیس شرط في إثباته

من خلال تعریف عقد الإیجار وتبیان مجمل خصائصه نجد أن عقد الامتیاز الوارد 
وعقد الإیجار یتفقان في أن كلاهما مؤقت ومحدد المدة وبمقابل، غیر ،1 04-08في الأمر 

آخر في حین أن المقابل في عقد  أن المقابل في عقد الإیجار قد یكون نقدي أو بتقدیم عمل
  .الامتیاز یكون دائما نقدا

والإیجار حق شخصي یتحول إلى حق عیني في الإیجارات طویلة المدة وبالتالي 
اشترط القانون ضرورة إشهار الإیجار الذي تفوق مدته اثني عشر سنة، ومن هذا المنطلق 

ت طویلة الأمد إلا أنه یختلف فإن عقد الامتیاز هو حق عیني عقاري ویعتبر من الإیجارا
عن عقد الإیجار طویل الأمد من حیث الأساس القانوني والموضوع، حیث أن عقد الإیجار 
هو  من أجل الانتفاع بالعین المؤجرة، بینما عقد الامتیاز یكون لاستغلال عقار صناعي لا 

  .تخضع له القواعد المطبقة في الإیجار
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یاز عقد إیجار طویل الأمد، وذلك لأن الإدارة وعلیه لا نرجح أن یكون عقد الامت
تتمتع بسلطات لا تجعلها في درجة متساویة مع المتعاقدین معها وهذا لا نجده في عقد 

  .الإیجار

نص على الإتاوة الإیجاریة  04-08من الأمر  08إن المشرع في نص المادة 
  .السنویة، كان یعتبر عقد الامتیاز عقد إیجار

من نفس الأمر نجده ینص على أن الامتیاز یكرس بعقد إداري وهذا ما  10وفي نص المادة 
یبین بوضوح الخلط الذي وقع فیه المشرع الجزائري ولرفع اللبس عن هذه النقطة یستوجب 

أو تبیان الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز بشكل أوضح وصریح  04-08الأمر تعدیل الأمر 
  .عن طریق نصوص تنظیمیة

  عقد الامتیاز من العقود الإداریة: الثانيالفرع 

یعرف العقد الإداري على أنه الاتفاق الذي یبرمه شخص معنوي عام، قصد تسیر 
مرفق عام وفقا لأسالیب القانون العام بتضمینه شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون 

  .الخاص

طرفین أحدهما على من خلال هذا یتضح لنا أن العقد الإداري یقوم أساسا على وجود 
  .الأقل شخص من أشخاص القانون العام

یرى القضاء الإداري أن العقد لا یعتبر إداریا رغم إبرامه من طرف شخص معنوي 
  1 .عام واتصاله بمرفق عام، إلا إذا تضمن شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص
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العقد الإداري ویتصل محله بالإضافة إلى الشرطین السابقین یجب أن یتمثل موضوع 
بمرفق من المرافق العامة، وعلیه فإنه یشترط في العقد حتى یكون إداریا أن ینصب على 

  1 .مرفق عام سواء من حیث تسییره أو تنفیذه

وعلیه من خلال ما سبق یتضح لنا أن العقد الإداري یقوم على عناصره الثلاثة 
  :بین عقد الامتیاز والعقد الإداري نجد أنالمذكورة أعلاه وبالنتیجة فإنه بالمقارنة 

عقد الامتیاز هو عقد إداري یتوفر بمختلف الشروط المتعلقة به، حیث أن أحد أطرافه 
هو شخص معنوي عام بالإضافة إلى تضمنه شروط استثنائیة، غیر أن الشرط الثالث 

ملاك الخاصة والمتعلق بأن یكون محله مرفق عام غیر متوفرة لأنه یتعلق بالاستغلال الأ
الدولة وهذه الأخیرة لا تسیر بالمرافق العمومیة لأن المرفق العام هو أسلوب لتسییر الأملاك 

، مما یثیر التساؤل عن طبیعة هذا العقد لعدم توفر 2العمومیة بطریقة غیر مباشرة الوطنیة
  .كافة الشروط

  الرأي الراجح: الفرع الثالث

  :نجدها تنص على ما یلي 04-08 من الأمر 10بالرجوع إلى نص المادة 

أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر  04یكرس الامتیاز المذكور في المادة "
  ".أعباء یحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز

عقد الامتیاز هو عقد  نجد أن المشرع في هاته المادة تنص بشكل صریح على أن
ي وبالتالي لا اجتهاد مع وجود النص لذا نرجح الرأي القائل بأن عقد الامتیاز هو عقد إدار 

   .إداري من نوع خاص تحكمه قواعد نصوص قانونیة خاصة به
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  شروط وكیفیات منح عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المبحث الثاني

  منح عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي طرق :المطلب الأول

تتعدد شروط منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي من شروط خاصة بالعقار 
محل المنح وشروط خاصة بالمستفید من عقد الامتیاز وحتى شروط خاصة بالجهة المكلفة 

  1.بمنح الامتیاز

لمزاد العلني كطریق كما تنوعت أو بالأحرى تعددت طرق انعقاده فشملت انعقاد با
  .أصلي، وكاستثناء ینعقد الامتیاز عن طریق التراضي

  .هذا ما سیتم تبیانه بالتفصیل في مجمل ما احتواه هذا المطلب من فروع

  .شروط منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الأول

المانحة  إن شروط منح الامتیاز تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو متعلق بالإدارة
للامتیاز وشروط متعلقة بصاحب الامتیاز وأخرى متعلقة بالعقار محل المنح، هذا ما سیتم 

  :تبیانه بشكل من التفصیل فیما یأتي

  شروط متعلقة بالإدارة المانحة للامتیاز :أولا

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  04-08بالرجوع إلى الأمر 
خاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة وكذا المراسیم التنفیذیة له التابعة للأملاك ال

نلاحظ أن المشرع لم یحدد شروط تتعلق بالإدارة المانحة للامتیاز، وعلیه یشترط في هاته 
  .الهیئة الشروط العامة المتعارف علیها في مجال القانون الإداري كالاختصاص
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الامتیاز بناءا على عقد تعده إدارة أملاك الدولة بین صاحب طبقا لما جاء به نفس الأمر یتم 
  1.الامتیاز والإدارة المكلفة بتسییر الملك الوطني محل الامتیاز حسب الحالة

وفقا للنموذجین المرفقین بالمرسومین  2كما اشترط المشرع أن یرفق العقد بدفتر شروط
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  152-09التنفیذیین 

المحدد لشروط وكیفیات   153-09الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة و 
مستقلة والغیر المستقلة منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة وال

  .المحلة والأصول التابعة للمؤسسات الاقتصادیة وتسیرها

وقد اشترط أن یتضمن عقد منح الامتیاز تحت طائلة البطلان شروط منع التنازل أو 
  3 .الإیجار من الباطن

كما سبقت الإشارة إلیه إن المشرع قد نص على أن یتم الترخیص بالامتیاز من طرف 
  :حسب الحالة هي كالآتيهیئات معینة 

ترخیص بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة إذا تعلق الأمر بعقار سیاحي إذ أنه بصدور  -
أصبحت الأملاك الوطنیة الخاصة الواقعة داخل مناطق التوسع  04-08الأمر 

منه التي نصت على إلغاء القواعد المخالفة لهذا الأمر بما  15السیاحي طبقا للمادة 
 4 .03-03ن فیها القانو 
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ترخیص بقرار من الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات إذا تعلق الأمر بعقارات  -
 .الحافظة العقاریة، بعد أخذ رأي الوكالة الوطنیة المكلفة بتسییرها

ترخیص بقرار من الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم إذا تعلق الأمر بعقار تابع لمحیط مدینة  -
 .جدیدة

من الوالي المختص في باقي العقارات وباقتراح من لجنة المساعدة على ترخیص بقرار  -
- 08تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقارات المنصوص علیها ضمن الأمر 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  04
- 10م إنشاؤها بموجب المرسوم  التنفیذي والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة والتي ت

المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط  20
 1 .العقار وتشكیلها وسیرها

ترخیص بقرار من مجلس الوزراء في حالة منح الامتیاز عن طریق التراضي باقتراح من  -
 03-01من الأمر   18المادة المجلس الوطني لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب 

 .المتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت  20المؤرخ في 

  شروط متعلقة بصاحب الامتیاز في مجال العقار الصناعي: ثانیا

على أن الامتیاز یمنح لفائدة المؤسسات والهیئات  04-08من الأمر  03تنص المادة 
قانون الخاص دون إعطاء شروط العمومیة والأشخاص الطبیعیون والمعنویین الخاضعین لل

  .أخرى، طبقا لهاته المادة تطبیق الشروط العامة في التعاقد كالأهلیة

فإن المشارك في  153-09و  152-09وطبقا لدفتري الشروط المرفقین بالمرسومین 
المزاد العلني المتعلق بمنح الامتیاز یشترط فیه أن یكون له موطنا أكیدا ویكون میسورا مالیا 

  .عا بحقوقه المدنیةومتمت
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أما بخصوص جنسیة صاحب الامتیاز فإن المشرع قد سكت على هاته النقطة فلم 
یشترط أن یكون صاحب الامتیاز جزائري الجنسیة هذا ما یعني أنه بإمكان الشخص الأجنبي 

  .أن یكون طرفا في عقد الامتیاز المتعلق بالعقار الصناعي

  الشروط المتعلقة بالعقار محل منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي :ثالثا

  :إن الشروط الواجب توفرها في العقارات محل منح الامتیاز تتمثل فیما یلي

 .أن تكون الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة -
أن تكون الأراضي غیر مخصصة ولیست في طور التخصص لفائدة مصالح عمومیة  -

 .دولة لتلبیة حاجیاتهاتابعة لل
أن تكون واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة  -

والتعمیر باستثناء المشاریع الاستثماریة التي یستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب 
 .1طبیعتها

 2 .أن تكون الأراضي متوفرة -
 .لمشروع وتتناسب وحجم الاستثمارأن تكون الأراضي الممنوحة ضروریة لإنجاز ا -

كنتیجة لما سبق فإن جل العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تستجیب لهذه 
  .الشروط تدخل في نطاق تطبیق الامتیاز

  شروط متعلقة بالاستغلال: رابعا

لقد حدد المشرع لاستغلال العقار الصناعي شروط إداریة متعلقة خاصة بالمخطط  -
 29-90للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل الأراضي المنظمان بموجب القانون التوجیهي 

  .، وكذا شروط متعلقة باستغلال المیاه والغابات3المتعلق بالتهیئة والتعمیر

                                                             
  .، مرجع سابق 152- 09من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  1
 .مرجع نفسه  07المادة  2
 .1990سنة  52المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر، عدد  1990دیسمبر  1المؤرخ في  29-90قانون رقم  3



لذا فقد أكد المشرع وقبل الترخیص باستغلال القطع الأرضي عن طریق الامتیاز أن تتم 
الشروط الإداریة للاستغلال وكذا التأكید على دراسة مدى توفیر القطعة محل المنح على 

ذلك ضمن دفتر الشروط وقد أنشأ المشرع في هذا المجال عدة هیئات إداریة تقنیة تتكفل 
بإعداد بنك معلومات حول العقارات القابلة للمنح عن طریق الامتیاز واقتراح العقارات القابلة 

ت لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة للمنح على الهیئات المعنیة، ولعل أهم هذه الهیئا
  .الاستثمارات وضبط العقارات وكذا الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

  كیفیات منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثاني

یتم عن طریق المزاد العلني كما أجاز  04- 08الأصل في منح الامتیاز طبقا للأمر 
-11ءا منح الامتیاز عن طریق التراضي، غیر أنه بموجب قانون المالیة رقم المشرع استثنا

تعلیمة وزاریة  الشأنولقد صدر في هذا ، أصبح الامتیاز یمنح عن طریق التراضي فقط 11
تتضمن كیفیات تطبیق الأحكام الجدیدة  06/08/2015مؤرخة في  001مشتركة تحت رقم 

  1.مشاریع الاستثماریةالمتعلقة بمنح حق الامتیاز لانجاز ال

  منح عقد الامتیاز عن طریق المزاد العلني :أولا

  :یمنح الامتیاز عن طریق المزاد العلني ویكون ذلك بعد الترخیص به بما یلي

قرار من الوزیر المكلف بالسیاحة عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة تابعة للعقار  -
المكلفة بالعقار السیاحي على أساس دفتر السیاحي القابل للبناء وباقتراح من الهیئة 

 .أعباء یحدد تصور المشروع المزمع إنجازه والمعاییر التي ینبغي توفرها
قرار من الوزیر المكلف بالنصاعة وترقیة الاستثمارات، عندما تكون القطعة الأرضیة  -

 .المعنیة تابعة لهیئات عمومیة مكلفة بالضبط والوساطة العقاریة

                                                             
تتضمن كیفیات تطبیق الأحكام الجدیدة المتعلقة بمنح  06/08/2015مؤرخة في  001تعلیمة وزاریة مشتركة تحت رقم  1

  .حق الامتیاز لانجاز المشاریع الاستثماریة



المكلف بتهیئة الإقلیم، عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة تابعة  قرار من الوزیر -
لمحیط مدینة جدیدة وباقتراح من الهیئة المكلفة بتسییرها وذلك طبقا لمخطط تهیئة 

 .المدینة الجدیدة
 1 .قرار من الوالي المختص إقلیمیا من لجنة یحدد تنظیمها وتشكیلها وتسیرها -

  :إن المزاد العلني یكون على نوعین هماف 04- 08طبقا لأحكام الأمر قم 

هو عرض الامتیاز عن طریق المنافسة ، لكل شخص طبیعي أو : المزاد العلني المفتوح
معنوي یرغب في الاستفادة من الامتیاز على الأرضیة المعنیة، وذلك لإنجاز مشروع 

  .2استثماري وفقا لقواعد التهیئة والتعمیر المطبقة

عرض الامتیاز عن طریق المنافسة، على الأرضیة الموجهة : المزاد العلني المحدود
لمشروع استثماري ذي طبیعة محددة مسبقا والذي یشارك فیه المستثمرون والذین تتوفر فیهم 

  3 .بعض شروط التأهیل فقط

یقوم الوزراء المختصون قطاعیا أو الوالي باختیار نمط الامتیاز بالمزاد العلني المفتوح 
  .1524-09من المرسوم التنفیذي رقم  11و  10، 09، 08لأحكام المواد  أو المحدد وفقا

أما بخصوص الإجراءات التي یمنح بموجبها الامتیاز عن طریق المزاد العلني فهي 
  :كالآتي

  

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  04-08من الأمر  05المادة  1

  .والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، المرجع السابق الذكر
  .، مرجع سابق 152-09من المرسوم التنفیذي  02المادة   2
 .، مرجع سابق 03المادة  3
د البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع من نموذج دفتر الشروط الذي یحد 04المادة  4

 .مرجع سابق 04المادة .الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة



یمكن أن یشارك في المزاد كل الأشخاص الذین یثبتون موطنا أكیدا ویسرهم على 
  1 .الوفاء مالیا ویتمتعون بحقوقهم المدنیة

یوما على الأقل في  30یعلن عن تاریخ فتح المزاد العلني الخاص بمنح الامتیاز قبل 
  .جریدتین وطنیتین مرتین في شكل إعلانات وملصقات أو أي وسیلة إشهاریة أخرى

  :ـ وهي تتمثل فیما یلي2یجب أن تتضمن هاته  الإعلانات بیانات محددة بموجب القانون

ة الأرضیة ومساحتها ونظام التعمیر المطبق والثمن التعیین الدقیق والمفصل للقطع -
 .الأدنى المعروض وكذا مدة الامتیاز

 .مكان إجراء المزاد -
تحدید تاریخ المزایدات الشفویة أو تاریخ آخر أجل لإیداع التعهدات المختومة وكذلك  -

 .تاریخ فرز هذه التعهدات

رى هذا الأخیر إما عن عند حلول الأجل المحدد للمزاد في الإعلانات والملصقات یج
طریق المزایدات الشفویة أو بفتح التعهدات المختومة بواسطة لجنة تنصیب كمكتب المزاد، 

 1997مارس سنة  5وهي محددة في دفتر الشروط الموافق علیه بموجب القرار المؤرخ في 
عن المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للبنود والشروط التي تطبق على البیع 

  .طریق المزاد العلني للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة

ذا وقع المزاد عن طریق التعهدات المختومة یجب على المتعهدین أن یحضروا إلى  وإ
جلسة فرز العروض شخصیا أو عن طریق تعیین وكیل یزود بوكالة كبقا لما جاء في المادة  

البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن السادسة من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد 
طریق المزاد العلني للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

  .استثماریة

                                                             
 .سابقمرجع  04المادة  1
 .مرجع نفسه 03المادة  2



لجنة فتح  "یحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها ویوقعه أعضاء مكتب المزاد 
  .أو الراسي علیه المزاد أو ممثله"  الأظرفة

عداد العقد الإداري المتضمن منح الامتیاز على القطع الأرضیة لقائدة الراسي یتم إ
علیه المزاد من طرف مدیر أملاك الدولة ویشهر بالمحافظة العقاریة ویسلم للمستفید لتبدأ 

  .عملیة الانتفاع والاستغلال

ع هذه  یمنح الامتیاز مقابل دفع إتاوة سنویة تمثل المبلغ الناجم عن عملیة المزاد تدف
الأخیرة مسبقا لدى صندوق مفتشیة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا وفي حالة التأخیر في 

  .الدفع یتم تحصیل الحق بكل الطرق القانونیة

سنة یتم تحیین مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة " 11"عند انقضاء كل فترة إحدى عشر 
  .لسوق العقاريكما هي محددة من إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى ا

  منح عقد الامتیاز عن طریق التراضي في مجال العقار الصناعي :ثانیا

من  06أجاز المشرع استثناءا منح الامتیاز عن طریق التراضي وذلك بموجب المادة 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  04- 08الأمر 

 07الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة في الحالات المحددة ضمن المادة 
وقد أكدت على هذا التعلیمة الصادرة عن المدیر العام على سبیل الحصر من نفس الأمر 

  1 .2009جوان  30بتاریخ  الوطنیةلأملاك ل

لقد اشترط المشرع أن یتم الترخیص بمنح الامتیاز عن طریق التراضي من مجلس 
  .الوزراء بناءا على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار

  

                                                             
منة شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأملاك الوطنیة ، المتض2009جوان  30المؤرخة في  7875تعلیمة رقم  1

  .الخاصة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة والأصول المتبقیة



  التراضيالحالات التي یمكن منح امتیاز فیها عن طریق  -1

- 09حددت المادة السابعة سالفة الذكر والمادة الرابعة عشر من المرسوم التنفیذي رقم 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  152

والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة الحالات التي یمكن فیها منح الامتیاز عن طریق 
  :التراضي وهي

 .الحالات التي لها طابع الأولویة والأهمیة الوطنیة -
 .الحالات التي تشارك في تلبیة الطلب الوطني للسكن -
 .الحالات المحدثة بقوة لمناصب شغل أو القیمة المضافة -
 .الحالات التي تساهم في تنمیة المناطق المحرومة أو المزولة -
  مهام المجلس الوطني للاستثمار  -2

الوطني للاستثمار بكونه من یقترح الترخیص بالامتیاز عن طریق تتمثل مهام المجلس 
  :التراضي فیما یلي

 .یقترح استراتیجیة تطویر الاستثمار وأولویتها -
 .یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار مسایرة للتطورات الملحوظة -
 .یفصل في الاتفاقیات المتعلقة بالاستثمار -
 .ثماراتیفصل في المزایا التي تمنح في إطار الاست -
 .یفصل فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من نظام استثنائي -
یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم الاستثمار  -

 .وتشجیعه
 .یحث ویشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار وتطویرها -
 .الاستثماریعالج كل مسألة أخرى تتعلق ب -



، والمتضمن 2011یولیو  18المؤرخ في  11-11تجدر الإشارة أنه بصدور القانون رقم 
فإن الامتیاز أصبح یمنح كأصل عام عن طریق  ،20111قانون المالیة التكمیلي لسنة 

یمنح الامتیاز على أساس دفتر الشروط : "والتي تنص 15التراضي، هذا ما جاءت به المادة 
عن طریق التراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهیئات 

قانون الخاص، وذلك الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین لل العمومیة أو
، بموجب نص "لاحتیاجات مشاریع استثماریة ومع مراعاة احترام قواعد التعمیر المعمول بها

هذه المادة قد ألغى المشرع ما یعرف بالمزاد العلني بنوعیه المحدود والمفتوح المنصوص 
 الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 04-08من الأمر  03علیه بموجب المادة 

  .الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة
حیث أصبح الوالي هو المختص في الترخیص بمنح الامتیاز وذلك بصفته ممثلا 

المجلس الوطني للاستثمار في  ورللدولة في الأراضي المملوكة للبلدیة والولایة، كما أن د
وبالتالي فإن دوره حالیا هو دور استشاري، كما أنه هو اقتراح منح الامتیاز أصبح منعدما 

الذي یحدد السیاسة العامة للاستثمار لكن لیس له دور مباشر في مجال استغلال العقار 
الصناعي كما كان الحال قبل تقریر التراضي كطریق وحید لمنح استغلال العقار الصناعي 

  .2011التكمیلي لسنة والمتضمن قانون المالیة  11-11بموجب القانون رقم 
أما بخصوص الإجراءات التي یمنح بموجبها الامتیاز عن طریق التراضي فهي 

  :كالآتي

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل على   11-06قبل صدور الأمر رقم 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة كان طلب منح 

متیاز یقدم إلى وكالة ترقیة الاستثمار ودعمها ومتابعتها المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي الا

                                                             
، سنة  43، ج ر ، عدد  2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو  18المؤرخ في  11-11القانون  1

2011 .  



 1بعتهااالمتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمار ودعمها ومت 319-94رقم 
كان الطلب  03-01وفي إطار الأمر رقم  12-93هذا في إطار المرسوم التشریعي رقم 

لوطنیة لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب مرسوم رئاسي، لیتم تقدیم الملف یقدم إلى الوكالة ا
  .إلى الوالي المختص والذي یقدم قرار بمنح الامتیاز وبناءا علیه یتم تحریر عقد منح الامتیاز

الذي یحدد شروط وكیفیات منح التنازل  11-06في حین أنه بعد صدور الأمر رقم 
للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة  والامتیاز على الأراضي التابعة

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  04-08والأمر 
الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة أصبح منح الامتیاز یتم عن طریق 

الامتیاز وذلك بصفته ممثلا للدولة  التراضي وأصبح الوالي هو المختص في الترخیص بمنح
في الأراضي المملوكة للدولة وبصفته ممثلا للهیئة المحلیة بالنسبة للأرضي المملوكة للبلدیة 
والولایة ودور المجلس الوطني للاستثمار في اقتراح منح الامتیاز أصبح منعدما وبالتالي فإن 

  .دوره حالیا هو دور استشاري

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
المتضمن  1994أكتوبر  17الموافق لـ  1415جمادى الأولى  12 المؤرخ في 319- 94المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1994سنة  67صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمار ودعمها ومتابعتها، ج ر  العدد 



  :خلاصة الفصل

نهایة هذا الفصل وعلى ضوء ما تم دراسته  یمكن القول أن عقد الامتیاز في  في
مجال العقار الصناعي طریقة لاستغلال العقار الصناعي من طرف شخص طبیعي أو 
معنوي خاضع للقانون الخاص بناءا على عقد یبرم بین السلطة المانحة للامتیاز وصاحب 

لى أملاك خاصة للدولة وفي إطار الأمر رقم الامتیاز بهدف إنجاز مشاریع استثماریة ع
المحدد بشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  01/09/2008المؤرخ في  08-04

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، وكان یمنح الامتیاز عن 
ألغى المشرع المزاد  11-11قم طریق التراضي والمزاد العلني إلا أنه طبقا لقانون المالیة ر 

  .العلني وأبقى فقط على التراضي كأسلوب وحید یمنح به الامتیاز

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تمهید

من خلال ما تمت دراسته ضمن الفصل الأول تم تبیان مفهوم عقد الامتیاز وتحدید 
  .انعقادهطبیعته القانونیة وكذا حصر مجمل شروطه وكیفیات 

أما من خلال هذا الفصل سنحاول في المبحث ألأول دراسة كیفیة تنفیذ هذا العقد في 
مجال العقار الصناعي ومعرفة مجمل الآثار المترتبة عنه في ذمة كل من المستثمر صاحب 
الامتیاز وكذا الإدارة المانحة للامتیاز، وبما أن عقد الامتیاز هو عقد كباقي العقود الأخرى 

له بدایة  له نهایة فقد ینتهي بطریقة عادیة وقد ینتهي بطریقة غیر عادیة في هذا كما 
سقاط الامتیاز   .المجال نتحدث عن الفسخ وإ

أما المبحث الثاني نتطرق إلى مجمل المنازعات التي یثیرها عقد الامتیاز ونحدد 
  .طبیعتها في أول الأمر ثم نحدد الجهة القضائیة المتخصصة في حلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تنفیذ عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي وآثاره :المبحث الأول

من خلال هذا المبحث سنحاول توضیح كیفیات تنفیذ عقد الامتیاز في مجال العقار 
الصناعي وذلك من خلال التطرق إلى عملیة انطلاق تطبیقه على أرض الواقع وكذلك تبیان 

ه كما سنتناول بالدراسة كافة الآثار المترتبة عن مجمل الضمانات المتعلقة به ومدة سیرورت
تنفیذه سواء الآثار المتعلقة بصاحب الامتیاز أو الآثار المتعلقة بالإدارة المانحة للامتیاز ، 

  .وفي الأخیر نشیر إلى طرق انتهاء عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي

  ناعيتنفیذ عقد الامتیاز في مجال العقار الص: المطلب الأول

یتضمن مصطلح تنفیذ عقد الامتیاز كل من عملیة انطلاق تطبیق عقد الامتیاز على 
أرض الواقع وكذلك مجمل الضمانات التي تتعلق بهذا العقد وكذلك سیرورة الامتیاز في 

  .مجال  العقار الصناعي

  انطلاق تنفیذ الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الأول

إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء یحدد بدقة یكرس الامتیاز بعقد 
وفور تسلیم عقد الامتیاز تسد عملیة  1برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز

حیازة القطعة الأرضیة الممنوحة ویبدأ الانتفاع عن طریق محضر یعده المدیر الولائي لألاك 
أن یحترم الآجال المحددة له بموجب دفتر الشروط  الدولة، كما یجب على صاحب الامتیاز

فیما یتعلق بالانطلاق في الأشغال وفیما یتعلق بآجال التنفیذ، كما یمكن أن تمدد آجال 
الانطلاق وتنفیذ الأشغال المنصوص علیها في دفتر الشروط إذا حال سبب قاهر، ولا یمكن  

  .لتمویل سببا قاهرافي أي حال من الأحوال اعتبار الصعوبات المتعلقة با

  

  
                                                             

المحدد لشروط وكیفیات منح  2008سبتمبر  1الموافق لـ  1429رمضان  1المؤرخ في  04-08من الأمر  10المادة  1
  .2008، لسنة 49الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 



   الضمانات المتعلقة بالامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الثاني

لقد أنشأ المشرع الجزائري قرینة قانونیة قاطعة على أن صاحب الامتیاز یعتبر عارفا 
 تمام المعرفة للقطعة الأرضیة التي اكتسب علیها منح الامتیاز وبأخذها في الحلة التي

ا دون أن یحق له أن یطلب أي ضمان أو أي تخفیض في الثمن بسب الإتلاف اكتسبها فیه
أو خطأ في تعیین القطعة أو مساحتها ولا یمكن له إجراء أي طعن حول ذلك، كما تبقى 
القطعة الأرضیة محل الامتیاز مثقلة بامتیاز خاص یضمن حقوق الدولة إلى یوم إنهاء 

  .العقد

  في مجال العقار الصناعيسیرورة الامتیاز : الفرع الثالث

، 1یمنح الامتیاز للمدة المحددة له وهي مدة ثلاثة وثلاثون سنة في حالة عدم تحدیده
  .وفي ستة وستون سنة في حال تجدیده مرة واحد وتسعة وتسعون سنة في حال تجدیده مرتین

سنویا في حال عدم تجدید الامتیاز یتعین على مالك البنایات دفع الإتاوة الإیجاریة 
لفائدة الدولة المالكة للأراضي تجددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاري، هذا 

المحدد لشروط وكیفیات  152-09من المرسوم التنفیذي رق  12طبقا لما جاء في المادة 
منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

أعلاه لمدة أدناها  7یمنح الامتیاز المذكور في المادة : " ریة والتي تنص على أنهاستثما
  .سنة) 99(سنة قابلة للتجدید مرتین وأقصاها تسع وتسعون ) 33(ثلاثة وثلاثون 

وفي حالة عدم تجدید الامتیاز یتعین على مالك البنایات دفع الإتاوة الإیجاریة سنویا 
  ".ضي تجددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاريلفائدة الدولة المالكة للأرا

 153-09من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  16وفي نفس الإطار نصت المادة 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة 

                                                             
  .، مرجع سابق 04-08من الأمر  4المادة  1



تابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المستقلة والغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة ال
  :وتسییرها على ما یلي

في حالة عدم تجدید الامتیاز یجب على مالك البنایات المنجزة على الأصل العقاري ".. 
المبني أو غیر المبني الممنوح علیه الامتیاز بصفته فقد الامتیاز تسدد لفائدة الدولة بصفتها 

سنویة تحددها إدارة أملاك الدولة حسب ما یجري به  مالكة للأصل العقاري إتاوة إیجاریة
  ".العمل في السوق العقاري

  آثار عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثاني

إن العقار الصناعي كباقي العقارات یكتسب بعقود تترتب عنها آثار في غالب 
متیاز في القواعد العامة، الأحیان فعقد الامتیاز في العقار الصناعي آثاره متمیزة عن الا

ولذلك سنتطرق في الفرع الأول لآثار المترتبة عن عقد الامتیاز بالنسبة لصاحب الامتیاز 
وفي الفرع الثاني نتناول الآثار المترتبة عن عقد الامتیاز بالنسبة للإدارة المانحة لعقد 

  .الامتیاز

  قار الصناعيحقوق والتزامات صاحب الامتیاز في مجال الع: الفرع الأول

إن الامتیاز في مجال العقار الصناعي باعتباره عقدا فهو یرتب آثار تتمثل في 
مجموعة من الحقوق والواجبات بالنسبة لصاحب الامتیاز من خلال هذا الفرع سیتم التفصیل 

  :في كل منهما على النحو التالي

  حقوق صاحب الامتیاز في مجال العقار الصناعي :أولا

المترتبة عن الامتیاز في مجال العقار الصناعي عن تلك المقررة تختلف الحقوق 
لصاحب الامتیاز في مجال الامتیاز وفق القواعد العامة، ومن أهم الحقوق المقررة لصاحب 
الامتیاز وفق القواعد العامة هي الحق في اقتضاء رسوم من المنتفعین من المرفق 

نما ملك العام،ونظرا لكون موضوع الامتیاز في مجال ال عقار الصناعي لیس مرفقا عاما وإ



عقاري من الأملاك الخاصة للدولة فإن الامتیاز في هذه الحالة یرتب حقوق أقرها الأمر 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  08-04

ه وهي الحق في الحصول للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة والمراسیم التطبیقیة ل
  .على رخصة البناء، الحق في ترتیب رهن رسمي الحق في التنازل بعد إتمام  المشروع

  :الحق في الحصول على رخصة بناء -أ

یخول منح الامتیاز : "السابق الذكر على ما یلي 04-08من الأمر  11تنص المادة 
ك بإنشاء رهن رسمي لصالح للمستفید منه الحصول على رخصة كما یسمح له زیادة على ذل

هیئات القرض على الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على البنایات المقرر 
إقامتها على الأرض الممنوح امتیازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمویل المشروع الذي 

لمتعلق ا 29-90، رخصة البناء لم یعرفها المشرع ضمن القانون رقم "تمت مباشرته فقط
هي الوثیقة "والتعمیر إلا أنه في المجال الفقهي قد وردت لها عدة تعاریف من بینها  بالهیئة

الرسمیة التي تثبت حق أي شخص طبیعي أو معنوي، في إقامة بناء جدید مهما كان 
أهمیته، حتى ولو كان عبارة عن جدار سائد أو جدار حاجز على ساحة أو طریق عمومي 

توسیع بناء قائم تسلمها البلدیة بعد الرأي بالموافقة مع المصالح التقنیة لمدیریة أو تعلیة أو 
  1 .البناء والتعمیر بعد أن تتحقق من احترام قواعد التعمیر المطبقة بالمنطقة المعنیة

إن المشرع قد ألزم بضرورة الحصول على رخصة البناء قبل الشروع في أي عمل من 
مر بتشیید بنایة لأول مرة أو توسیع بنایة قائمة أو تدعیمها أو أعمال البناء سواء تعلق الأ

   .تسییجها

كما حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین لهم الحق في الحصول على هذه 
المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل  29-90من القانون  50الرخصة طبقا لنص المادة 
كیة الأرض ویمارس مع الاحترام الصارم حق البناء مرتبط بمل"والمتمم التي نصت على أن 
                                                             

ري ، استغلال أملاك الوطنیة الخاصة عن طریق الامتیاز ، مذكرة ماجستیر ، قانون عقاري ، جامعة سعد أحمد جبو  1
  .  97دحلب ، البلیدة ، ص 



للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض، وهذا الحق یخضع لرخصة البناء أو 
، وبالتالي فمن خلال هذه المادة یمكن أن نستخلص بأن المشرع الجزائري "التجزئة أو الهدم

المحدد  176-91التنفیذي رقم  قد ربط حق البناء بملكیة الأرض، إلا أنه بمجيء المرسوم
، شهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة 1لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 

منه التي   34المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك وعلى وجه الخصوص من خلال المادة 
كیله أو ینبغي أن یتقدم طلب رخصة البناء والتوقیع علیه من المالك أو و : "نصت على أنه

المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الحائز أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة 
  ..." .الأرض أو البنایة

یفهم من هاته المادة أن المشرع قد وسع نطاق الأشخاص الذین لهم الحق في طلب 
د كل رخصة البناء من المالك الأصلي للعقار إلى الأشخاص الآخرین وهم على وجه التحدی

  من الحائز، المستأجر المرخص له قانونا

  .والوكیل والهیئة صاحبة التخصیص ویقصد بهاته الأخیرة الهیئات المسیرة للأملاك الوقفیة

من خلال ما سبق یتضح لنا جلیا التناقض الذي وقع فیه المشرع الجزائري إذ أنه 
في الحصول على قد منح لصاحب الامتیاز الحق  04-08من الأمر  11بموجب المادة 

رخصة البناء في حین أنه قد نص ضمن التشریعات المنظمة للتهیئة والتعمیر تحدیدا ضمن 
المواد المذكورة سابقا على سبیل الحصر لا المثال على الأشخاص الذین لهم الحق في طلب 

  .رخصة البناء

ایات وعلى صاحب الامتیاز الحصول على شهادة المطابقة التي تدل على إتمامه للبن
 29-90من القانون رقم  57إلى  50وفقا لرخصة البناء الممنوحة له حسب المواد من 

تكون ملكیة البنایات "والتي نصت على أنه  04-08من الأمر  14وذلك طبقا لنص المادة 
والحق العیني العقاري الناتج عن حق الامتیاز قابلة للتنازل فور الإنجاز الفعلي لمشروع 

                                                             
المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخضة التجزئة لشهادة  05/1991/ 28المؤرخ في  76- 91المرسوم التنفیذي  1

 . 26ة ورخضة الهدم وتسلیم ذلك ، ج ر ، عدد التقسیم ورخضة البناء وشهادة المطابق



وما یفهم من ". ء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات المؤهلةالاستثمار والبد
هاته المادة هو أنه یجب على صاحب الامتیاز الحصول على شهادة مطابقة وفقا للنصوص 

  .القانونیة المعمول بها

  : الحق في إنشاء رهن رسمي -ب

على الحق لصاحب الامتیاز الحق في إنشاء رهن رسمي لصالح هیئات القرض 
العیني العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على البنایات المقررة إقامتها على الأراضي الممنوح 

  1 .امتیازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمویل الذي تمت مباشرته فقط

وطبقا لما جاء به المشرع ضمن القانون المدني فإنه یجب أن یكون الراهن مالكا 
طبقا لنص  3كما یجب أن یكون المال المرهون عقارا 2 للتصرف فیهللعقار المرهون وأهلا

فإن المشرع قد خول لصاحب حق الامتیاز رهن الحق العیني  04-08من الأمر  11المادة 
العقاري الناتج عن الامتیاز هنا یظهر الاختلاف بین التشریعات مما قد یؤدي إلى وجود 

ترط أن یكون المال المرهون مما یصح التعامل مشاكل في هذا المجال بالإضافة إلى هذا یش
وهنا نصطدم بواقع أن البنوك ترفض قبول طلب قرض المستثمر الذي  4فیه بالمزاد العلني

یقدم الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز كضمان أي رهن رسمي لأنه لا یمكن بیعه 
  .بالمزاد العلني

  

  

                                                             
  .، مرجع سابق 04-08من الأمر رقم  11المادة  1
  .یجوز أن یكون الراهن هو المدین نفسه أو شخصا آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین" 2

 05-07نون رقم من القا 884، المادة "وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیه
  .2007مایو  13المؤرخة في  31المتعلق بالقانون المدني، ج ر، عدد  2007مایو  13المؤرخ في 

  .نفس المرجع 866/1المادة ..." لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار" 3
- 07من القانون رقم  886/2المادة .." ویجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني"...  4

  .، مرجع سابق 05



  أي ملكیة البنایات المنجزة: ةالحق في التنازل عن الملكیات المبنی -ج

عند تمام المشروع الاستثماري تكرس : "على ما یلي 04-08من الأمر  13تنص المادة 
إجباریا ملكیة البنایات المنجزة من المستثمر على الأراضي الممنوح امتیازها وجوبا بمبادرة 

نفس الأمر على من  14، كما تنص في هذا الشأن أیضا المادة "من هذا الأخیر وبعقد موثق
تكون ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن حق الامتیاز قابلة للتنازل فور "أنه 

الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات 
  :، ویمكن أن یتم هذا التنازل بالنسبة للمدة المتبقیة بشرط"المؤهلة

 .النشاط المعاین قانونا من الهیئة المكلفةبدء  -
إنجاز البنایات المقررة في المشروع الاستثماري المعاینة قانونا بشهادة المطابقة المسلمة  -

 .من المصالح المختصة بالتعمیر
یجب أن یكون بدء النشاط المعاین كذلك قانونا من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  -

 .تكون موضوع تصریح بالاستثماربالنسبة للمشاریع التي 
یجب إعلام إدارة أملاك الدولة تحت طائلة البطلان بأي معاملة یحتمل إجراؤها على حق  -

 .الامتیاز

  التزامات صاحب الامتیاز في مجال العقار الصناعي :ثانیا

لا تختلف الالتزامات الواقعة على عاتق صاحب الامتیاز في مجال العقار الصناعي 
ك المقررة في مجال القواعد العامة وهذا ما یجعل الامتیاز هنا یقترب من كثیرا عن تل

الامتیاز في القواعد العامة، إذ أنه من أهم الالتزامات الواقعة على صاحب الامتیاز في 
مجال العقار الصناعي هو احترام ما جاء به دفتر الشروط بالإضافة إلى التزامه بدفع ما 

  .ا الالتزام باحترام الارتفاقات والممتلكات الثقافیةعلیه من مصاریف وضرائب وكذ

  

  



  الالتزام باحترام ما جاءت به بنود دفتر الشروط-أ

دفتر الشروط هو من أهم الخصائص التي یمتاز بها عقد الامتیاز في القواعد العامة 
 عن تلك العقود المعروفة في القانون الخاص، إذ من خلاله تبرز امتیازات السلطة العامة
التي تمتاز بها الإدارة المانحة للامتیاز وتقع على المتعاقد معها، احترام ما جاء به دفتر 
الشروط خلال مدة العقد دون أن یتمكن من مناقشة مضمون دفتر الشروط، ولقد اشترط 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة  152-09المرسوم التنفیذي رقم 
أن تتضمن كل دفاتر الشروط ، 1صة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةللأملاك الخا

عقود الامتیاز في مجال العقار الصناعي بند یتضمن منع تأخیر حق الامتیاز وبیعه من 
الباطن وفي حالة إخلال صاحب الامتیاز بأحد بنود دفتر الشروط یمكن للإدارة صاحبة 

  .الدولة من اللجوء إلى العدالة قصد إسقاط حق الامتیازالامتیاز ممثلة في إدارة أملاك 

  التزام بدفع مصاریف الضرائب-ب

 152-06لقد تضمن دفتري الشروط النموذجین المرفقین بالمرسومین التنفیذیین رقم 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على  153-09تثماریة و والموجهة لإنجاز مشاریع اس
والأصول  الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر المستقلة المحلة

الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها على أن صاحب الامتیاز 
  :نویة فهو ملزم أیضا بدفع المصاریف التالیةبالإضافة إلى التزامه بدفع ما علیه من إتاوة س

مصاریف الإعلانات والملصقات والنشرات أو أیة مصاریف أخرى مستحقة قبل المزایدة  -
 ).2011هذا الأمر كان قبل التعدیل الذي جاء به قانون المالیة لسنة (
رسم النسخة الأصلیة لمحضر البیع والملحقات المشتركة، كدفتر الشروط والمخطط   -
 .لإجماليا
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 .رسم تسجیل الملحقات المشتركة -

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على ضرورة شهر عقد الامتیاز لا بموجب 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  4-08الأمر 

غیر أنه  الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ولا بموجب مراسیمه التنفیذیة،
جعل بموجب دفتر الشروط النموذجي السالف الذكر رسم الشهر العقاري على عاتق صاحب 
الامتیاز ویفهم من ذلك أن شهر الامتیاز إلزامي كما تم التأكید على ذلك بموجب التعلیمات 
الداخلیة لمدیریة أملاك الدولة، هذا ما یؤكد على أن الامتیاز ینشأ عنه حق عیني عقاري 

جعله یمیل إلى العقود العامة المعروفة في القانون المدني خاصة عقد الإیجار طویل مما ی
  1.المدى

 .ثمن النسخة التنفیذیة عند الاقتضاء -
وقد تضمن دفتري الشروط السالفي الذكر أیضا أن صاحب الامتیاز ملزم أیضا بدفع كل  -

لممنوح علیه حق الضرائب والرسوم والمصاریف الأخرى التي ستلحق بالأصل العقاري ا
الامتیاز ویتكفل ابتداءا من تاریخ بدء الانتفاع بكل التكالیف المتعلقة بالمدینة وشبكة الطرق 

 .وغیرها وكذا التنظیمات الإداریة الموجودة أو التي ستوضع بدون أي استثناء أو أي تحفظ

  التزام باحترام الارتفاقات والممتلكات الثقافیة -ج

ز بالارتفاقات الإیجابیة ویتحمل الارتفاقات السلبیة الظاهرة ینتفع صاحب حق الامتیا
منها أو الخفیة، الدائمة أو المنقطعة التي یمكن أن تثقل الأصل العقاري محل منح حق 
الامتیاز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤولیته دون أي طعن ضد الدولة 

ا الشرط من منح ذلأحوال ودون أن یمكن هودون أن یلتمس ضمان الدولة بأي حال من ا
أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعیة غیر المتقادمة، كما أن الدولة 
تحتفظ بملكیة كل الممتلكات الثقافیة، خصوصا البنایات والفسیفساء والنقوش الخفیة البروز، 
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النقود القدیمة والأسلحة وكذلك المناجم التماثیل والمیدالیات والمزهریات والنقوش والكنوز و 
المعادن الموجودة والتي قد تكتشف في الأصل العقاري محل الامتیاز إبلاغ بكل الممتلكات 
الثقافیة والأشیاء الأثریة المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتیاز مدیر أملاك الدولة 

المؤرخ في  04-98ل القانون رقم المختص إقلیمیا الذي یعلم مدیر الثقافة للولایة، قصد إعما
  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي حیز التنفیذ 1998یونیو  15

  حقوق والتزامات الإدارة المانحة للامتیاز: الفرع الثاني

إن حقوق صاحب الامتیاز تشكل التزامات للإدارة المانحة للامتیاز والالتزامات 
  .متیاز رغم وجود بعض الاختلافاتصاحب الامتیاز تشكل حقوق الإدارة المانحة للا

  حقوق الإدارة المانحة للامتیاز :أولا

أهم حق مقرر للإدارة المانحة للامتیاز یتمثل في ضرورة احترام بنود دفتر الشروط 
من طرف صاحب الامتیاز، ومن حقوقها دفع صاحب الامتیاز إتاوة مقابل الانتفاع بالعین 

  1 :الآتيمحل الامتیاز وهذا حسب الشكل 

عندما یمنح الامتیاز بالتراضي یجب أن تمثل الإتاوة السنویة المحددة من طرف إدارة 
  .من القیمة التجاریة للأصل العقاري) %5( 1/10أملاك الدولة 

ویتم تحیین قیمة الإتاوة السنویة كل إحدى عشر سنة على أساس تقییم تعده مصالح 
  .العقاریةأملاك الدولة بالرجوع إلى السوق 

كما یمكن أن تستفید المشاریع الاستثماریة المستفیدة من الامتیاز بالتراضي بناءا على 
اقتراح المجلس الوطني للاستثمار، وبعد قرار من مجلس الوزراء من تخفیض مبلغ الإتاوة 

  .الإیجاریة السنویة المحددة من إدارة أملاك الدولة

  تیازالتزامات الإدارة المانحة للام :ثانیا
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كما سبقت الإشارة إلیه فإن حقوق صاحب الامتیاز تشكل التزامات الإدارة المانحة 
للامتیاز، بالإضافة إلى الالتزامات العامة المتعلقة بالعقد وتنفیذه لكون الامتیاز عقد، وعلیه 

لمانحة للامتیاز ومن طرف القاضي، ایستلزم احترام الامتیاز وتنفیذه من طرف الإدارة 
  1.د تأویل بنود العقد الغامضةخاصة عن

  انتهاء الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثالث

عقد الامتیاز شأنه شأن باقي العقود له نهایة إذ أنه قد ینتهي بطریقة عادیة وتكون 
بانتهاء المدة القانونیة المحددة له، وقد ینتهي بطریقة غیر عادیة ویكون ذلك عن طریق 

  .الفسخ

  انتهاء الامتیاز بطریقة عادیة: لأولالفرع ا

ینتهي الامتیاز بانتهاء المدة القانونیة المحددة له والمتمثلة في ثلاثة وثلاثون سنة في 
  .حال عدم تجدید وكأقصى مدة له هي تسعة وتسعون سنة

عند انتهاء الامتیاز بهذه الطریقة فإن الدولة تسترجع العقار محل الامتیاز غیر أنه 
هذه الحالة إشكالیة ملكیة القطعة الأرضیة المقام علیها البنایات، إذ أن البنایات تثور في 

المنجزة من طرف صاحب الامتیاز وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط لقواعد التعمیر 
المحدد  152-09تملك لصاحب الامتیاز كما سبق بیانه ونص المرسوم التنفیذي رقم 

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لشروط وكیفیات منح الامتیاز 
لإنجاز مشاریع استثماریة على أنه تملك الحق العیني إجباریا فهل یعني ذلك أن صاحب 
الامتیاز یملك القطعة الأرضیة المقام علیها البنایة أو تطبق قواعد الالتصاق المنصوص 

حب الامتیاز على القطعة الأرضیة المقام علیها في القانون المدني، إذ لا یتم التنازل لصا
  .علیها البنایة بناءا على تعویض هذا الأخیر الإدارة المانحة للامتیاز
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  فسخ الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الثاني

ینتهي الامتیاز عن طریق الفسخ في أي وقت باتفاق الطرفین وبمبادرة من الإدارة وهذا ما 
  .متیازیعرف بإسقاط حق الا

  للامتیاز في مجال العقار الصناعي ألاتفاقيالفسخ  :أولا

 152-09طبقا لما تضمنه دفتر الشروط النموذجي المرفق بالمرسومین التنفیذیین 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

لشروط وكیفیات منح الامتیاز على المحدد  153-09والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة و
الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات لعمومیة المستقلة والغیر المستقلة المحلة والأصول 

یرها فإنه یمكن انتهاء عقد الامتیاز عن یالفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتس
لذا فلا بد من الرجوع إلى  قيالإتفاطریق التراضي غیر أنه لم یحدد كیفیة تطبیق هذا الفسخ 

  .القواعد العامة في هذا المجال

تفاقي إذ أنه قد یتضمن العقد نحل الإوعلیه فتطبق القواعد العامة في مجال الفسخ 
الفسخ في مجال القواعد العامة شرطا یقضي بفسخه من تلقاء نفسه بسبب عدم التنفیذ، 

یح أو الشروط التي یتحقق معها فسخ ویحدد المتعاقدان بمقتضى ذلك الشرط الفاسخ الصر 
العقد بدون الحاجة إلى حكم قضائي ویتمتع المتعاقدین بحریة تامة في تحدید صیاغته، في 
غیاب الصیغة القانونیة له غیر أنه لا بد من مراعاة شروط حتى تكون إرادتهما واضحة في 

  .دة العامةهذا المجال وأن لا تقتصر صیاغة الشرط على تكرار أو تذكیر بالقاع

بالإضافة إلى وجود اتفاق صریح بین المتعاقدین یقضي بفسخ العقد عند عدم تنفیذ 
أحدهما لالتزاماته یجب أن تنصرف إرادتهما إلى استبعاد الفسخ القضائي فالغرض من 
الشرط الفاسخ هو استبعاد الفسخ القضائي أي تجنب السلطة التقدیریة للقاضي، حیث 



ة مدى توافر الشروط التي وضعها المتعاقدین من أجل تحقق الفسخ على معاین یقتصر دوره
  1.وتثبت ذلك فالفسخ یتحقق بمجرد تحقق الشروط وهذا عكس ما یحصل في الفسخ القضائي

 بإتباعیمكن للمتعاقدین القیام بإجراء فسخ العقد في أیة مرحلة كان علیها تنفیذ العقد 
نفس الإجراءات التعاقد أي عن طریق عقد یتضمن فسخ العقد محرر من طرف مدیر أملاك 

  .الدولة

  إسقاط الامتیاز في مجال العقار الصناعي :ثانیا

إذا ما أخل صاحب الامتیاز بالتزاماته التعاقدیة أجاز المشرع للإدارة المتعاقدة معه 
ز فتري الشروط النموذجین المرفقین بحس ما أقر به د 2اللجوء إلى إسقاط عقد الامتیا

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  152-09بالمرسومین 
المحدد لشروط وكیفیات منح  153-09الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة و

الغیر المستقلة المحلة الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و 
  .والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسیرها

حیث إنه في حال عدم احترام  المستفید من الامتیاز بنود دفتر الشروط یجب على 
الإدارة المتعاقدة معه أن توجه له إعذارین برسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام في 

ة تلجأ الإدارة إلى الجهات القضائیة المختصة التي تباشر الإجراءات حال عدم الاستجاب
  :إسقاط الحق وعلیه وجب التفریق بین الحالات التالیة

عند عدم انتهاء صاحب الامتیاز من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد  -
 .صة البناءالامتیاز مع احترام طبیعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخ
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یمكن منح صاحب الامتیاز أجلا إضافیا من سنة إلى ثلاث سنوات حسب طبیعة المشروع 
  1 .الاستثماري

في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي فإن إسقاط الحق یؤدي إلى دفع  -
خلال الدولة تعویضا مقابل فائض القیمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضیة من 

الأشغال المنجزة بصفة نظامیة دون أن تتجاوز هذا المبلغ قیمة المواد وسعر الید العاملة مع 
على سبیل التعویض، وتحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقلیمیا فائض  %10اقتطاع 

 2 .القیمة

أو / عند إنجاز البنایات في الأجل المحدد وبدون مطابقتها للبرنامج المحدد و 
  3 .لبناء فإن إسقاط الحق یتم بدون تعویضلرخصة ا

عند عدم أنجاز المشروع في الأجل المحدد مع عدم مطابقة البیانات مع البرنامج 
  .المحدد و أو لرخصة البناء، فإنه لا یمكن لصاحب الامتیاز طلب الاستفادة من التعویض

یاز عند القضاء بهدم البنایات من طرف القضاء فإنه یتعین على صاحب الامت
  4 .وبمصاریفه الخاصة القیام بإعادة القطعة الأرضیة محل الامتیاز إلى حالتها الأصلیة

تحول الامتیاز والرهون التي یحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضیة بسبب صاحب الامتیاز  -
 5 .المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعویض الناجم عن إسقاط الحق
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ي عن الامتیاز في القواعد العامة لكون أن هذا یختلف الإسقاط في مجال العقار الصناع
الأخیر یتم دون اللجوء إلى القضاء في حین أن الامتیاز في مجال العقار الصناعي یتم عن 

  .طریق القضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المنازعات الناشئة عن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المبحث الثاني

جمیع المسائل القانونیة العالقة في میدان ملكیة العقار تتشكل المنازعات العقاریة من 
الصناعي في حد ذاته، وعملیة الانتفاع به عن طریق الاستثمار أو الاستغلال حیث تؤثر 
هذه المسائل في دعم الاستثمار وتنمیة الاقتصاد الوطني إذا بقیت عالقة وبدون إیجاد حل 

  .ا بالإضافة إلى صعوبة إیجاد حل لهالها مما یؤدي إلى تشعب هذه المنازعات وغموضه

وعلیه سنتطرق إلى تحدید طبیعة المنازعة في المطلب الأول والجهة القضائیة في المطلب 
  .الثاني

  .تحدید طبیعة المنازعة المتعلقة بالامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الأول

خطوات وتتمثل في الإبرام ، التنفیذ إن الامتیاز باعتباره عقد فإن مراحل تكوینه تمر بثلاث 
والانتهاء، ولكونه یتم بین الدولة وشخص من أشخاص القانون الخاص فبطبیعة الحال تثور 
جملة من المنازعات وعلیه ضمن هذا المطلب سنحاول الإلمام بحل تفاصیل هاته الأخیرة 

  .الخاصة بكل مرحلة من هاته المراحل

  متیاز في مجال العقار الصناعيمنازعات إبرام الا: الفرع الأول

المتعلق  12-93في بدایة الأمر كان الامتیاز في إطار المرسوم التشریعي رقم 
بترقیة الاستثمار عن طریق قرار إداري صادر عن وكالة ترقیة الاستثمار أو دعمه أو اللجنة 

ب المعني الولائیة لدعم الاستثمار، لذا فقد یحدث أن لا ترد الوكالة أو اللجنة على طل
بالامتیاز في الآجال المحددة أو ترد علیه بالرفض أو تمنح المستثمر نظام غیر النظام الذي 

یمكن للمستثمر  12-93من المرسوم التشریعي  20و  14و  09طلبه، فهنا وطبقا للمواد 
أن یرفع طعنا إداریا للفصل في قرار الرفض الصریح أو الضمني للوكالة إلى السلطة  



یوما من یوم  15، وطعن یقدم لرئیس الحكومة الذي یفصل في طلب في أجل  1الوصیة
  إیداع الطلب بقرار إداري غیر قابل للطعن القضائي، في حین أنه وبعد التعدیل بموجب 

تدارك المشرع ذلك وأصبح یمكن   03-01القانون المتعلق بتطویر الاستثمار الأمر رقم 
  2 .القضاءالطعن في القرار الصادر سالفا أمام 

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على  04-08غیر أنه وبصدور الأمر 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة والمراسیم 
التنفیذیة له، أصبح الامتیاز یمنح مباشرة بموجب عقد تبرمه مصالح إدارة أملاك الدولة بناءا 

ألغى المزاد  11-11واستثناءا عن طریق التراضي وبموجب قانون المالیة رقم  على مزایدات
العلني وأبقى على التراضي كطریق وحید لمنح الامتیاز بموجب الإجراءات السالفة شرحها 
غیر أن المشرع لم یوضح الطریقة التي من خلالها یمكن للمستثمر الطعن في العقد المبرم 

لة فهل یفهم من ذلك أن المشرع الجزائري جعل من هاته من مصالح إدارة أملاك الدو 
  3 .الإجراءات غیر قابلة للطعن القضائي أم أنها تخضع للقواعد العامة

  منازعات تنفیذ الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الثاني

المتعلق بترقیة الاستثمار  12-93كان الامتیاز في إطار المرسوم التشریعي رقم 
طریق قرار إداري كما سبقت الإشارة إلیه في الفرع الأول تنشأ هذه المنازعة حال یمنح عن 

وكالة الترقیة "إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته كعدم إنجاز المشروع في المحددة فالإدارة 
الحق في السحب الجزئي لقرار الامتیاز عن طریق قرار حسب مبدأ توازي " ودعم الاستثمار

في حالة .  إداري ودون المساس بالأحكام القانونیة الأخرى المعمول بها الأشكال أي بقرار
عدم احترام المستثمر المستفید لأحكام هذا المرسوم غیر أنه لا یمكن أن تسحب هذه 
الامتیازات المذكورة في قانون الاستثمار إذا ثبت المستثمر حالة القوة القاهرة  في عدم 
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القضاء لحل مثل هذا النزاع خاصة وأن هناك مسألة  الإنجاز الأمر الذي یستدعي تدخل
قانونیة مادیة یخضع تقدیرها إلى القضاء وهي تقدیر حالة القوة القاهرة، غیر أنه یمكن 
للإدارة أن تقوم بسحب الامتیازات دون التعویض في حالة عدم قیام المستثمر بإنجاز 

  .1ري وطبقا لأحكام القانون العامالمشروع في المدة المحددة، هذا كله أمام القضاء الإدا

المحدد لشروط  04-08إلا أن قرار السحب لا یمكن التطرق إلیه في إطار الأمر 
  وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

مشاریع استثماریة لأنه أصبح لا یمكن سحب الامتیاز عن طریق قرار بل لا بد من 
اللجوء إلى القضاء، وعلیه فإن خلال تنفیذ الامتیاز لا یمكن تصور إلا المنازعات التي قد 
تنشأ بین صاحب الامتیاز والغیر حول الحدود أو حول التعدي والذي قد یتسبب فیه صاحب 

  .الامتیاز للغیر

 في حالة ما إذا كان النزاع متعلق بأصل الملكیة فإن الدعوى ترفع ضد الإدارة لأنها
هي مالكة الأصل العقاري، أما إذا كان النزاع حول قیام صاحب الامتیاز بالتعدي على 
الغیر فإن الدعوى ترفع ضد صاحب الامتیاز أما في الحالة العكسیة أي في حالة ما تم 
الاعتداء على صاحب الامتیاز من طرف الغیر فإنه إذا كانت المنازعة حول أصل الملكیة 

احب الامتیاز ضد الغیر مع إدخال الإدارة في النزاع أو ترفع من فإن الدعوى ترفع من ص
الإدارة ضد الغیر لأن ذلك یعتبر شكل من أشكال الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة 
للدولة أین یجب على الدولة  حمایة التدخل من أجل حمایة أملاكها، أما في حالة الاعتداء 

  .لامتیاز ضد الغیرالمادي فإن الدعوى ترفع من صاحب ا
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  منازعات فسخ الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الثالث

تجدر الإشارة أولا إلى ضرورة التمیز بین فسخ عقد الامتیاز في الأملاك الوطنیة 
العمومیة والذي یتم دون اللجوء إلى القضاء، والفسخ في الأملاك الوطنیة الخاصة والذي 

القضاء، إذ أنه في حالة ما إذا أخل صاحب الامتیاز بالتزاماته یشترط فیه اللجوء إلى 
التعاقدیة أجاز المشرع اللجوء إلى القضاء المختص وذلك قصد طلب فسخ الامتیاز كما 

تفاقي قد لا یتم على التعویض أو على إرجاع الحالة در الإشارة أنه في حالة الفسخ الإتج
أطراف عقد الامتیاز اللجوء إلى القضاء وذلك قصد التي كان علیها قبل التعاقد یمكن لأحد 

  1 .الفصل في النزاع

الجهة القضائیة المختصة في حل النزاعات المتعلقة بعقد الامتیاز في : المطلب الثاني
  مجال العقار الصناعي

یتدخل القضاء في كل حالة تطرح علیه نزاع یتعلق إما بتحدید مسؤولیة الإدارة أو 
إخلال كل منهما بالتزاماته، كما یتدخل في غالب الأحیان لتقدیر مدى المتعامل في حالة 

مشروعیة تصرفات الإدارة أو المستفید في مجال تنفیذ العقود الصادرة عن الإدارة، وقبل بدأ 
في تبیان الدعاوى الخاصة بالعقار الصناعي التي تكون من اختصاصي القاضي الإداري 

لتي تكون من اختصاص القاضي العادي لا بد من التذكیر للبت والفصل فیها وكذا الدعاوى ا
بمفهوم الاختصاص القضائي في الفرع الأول ثم نبین الدعاوى الخاضعة للقضاء الإداري 

  .والعادي في الفرع الثاني

  مفهوم الاختصاص القضائي: الفرع الأول

یة یعد الاختصاص من المسائل الجوهریة في سیر الدعوى القضائیة ویقصد به ولا
القضاء بالفصل في القضایا المطروحة أمامه وفق المعاییر النوع والموقع الإقلیمي والقیمة 

كما یعرف بأنه أهلیة الجهة القضائیة معینة للنظر في دعوى ما والفصل " النزاع وثمن النزاع"
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في الخصومة التي تتضمنها هاته الأخیرة، ویتفرغ الاختصاص بالنسبة لأي دعوى قضائیة 
  :إلى

تتحدد من خلاله الجهة القضائیة التي لها الصلاحیة القانونیة بالذات : الاختصاص المحلي
  1 .حسب الموقع الإقلیمي لموقع الحق المطالب بها وبالنسبة لموطن المدعى علیه

أما الاختصاص النوعي فمفاده نوع النزاع الذي یطرح على الجهة القضائیة للنظر 
رف كذلك بأنه توزیع القضایا على مختلف الجهات القضائیة والفصل فیه وفقا للقانون ویع

بأقسامها وفروعها حسب نوع الدعوى ومن ثم فهو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه 
الجهة القضائیة معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى والتوزیع القانوني للاختصاص بنوعه لیس  

حاسم لا یجیز القانون مخالفته أي تأتي مواده آمرة لدیه القوة الإلزامیة واحدة بل منه ما هو 
أما الاختصاص المحلي فهو لیس من النظام  2من النظام العام وهو الاختصاص النوعي

من قانون  46العام ویجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته طبقا لما نصت علیه المادة 
لنسبي ویشترط أن یثار الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ویسمى كذلك بالاختصاص ا

العیب في هذا الاختصاص قبل الخوض في موضوع النزاع، هذا فیما یخص اختصاص 
المحاكم العادیة أما بالنسبة للمحاكم الإداریة فإن الاختصاص النوعي العام للغرف الإداریة 

دة ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید والقاعم 801و  800قد ورد في نص المواد 
القرارات والعقود "العامة للاختصاص النوعي في المادة العقاریة أمام القضاء الإداري 

التي یكون موضوعها عقاري تختص في الفصل فیها المحكمة الإداریة الواقع في " الإداریة
أنه ینعقد الاختصاص النوعي في الدعاوى المرفوعة و ه یدائرة اختصاصها العقار المتنازع عل

ت والعقود لإداریة المنصبة على العقارات والتي تكون فیها الدولة أو الولایة أو ضد القرارا
  .البلدیة أو مؤسسة عمومیة إداریة طرفا فیها وهو من النظام العام
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أما الاختصاص الإقلیمي لهذه المحاكم فهو أیضا من النظام العام لا یجوز لطرفي 
قاضي الإداري أن یثیر عدم الاختصاص الخصومة الاتفاق على مخالفته كما ینبغي على ال

الإقلیمي من تلقاء نفسه ویجوز للخصوم وخلافا للقاعدة العامة التي تقر بأنه یثار الدفع 
الشكلي قبل الدفع الموضوعي فإنه في المادة الإداریة بوجه عام یجوز للخصوم إثارة الدفع 

  1 .بعدم الاختصاص الإقلیمي في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  الدعاوى الخاضعة للقضاء الإداري والقضاء العادي: الفرع الثاني

سنحاول من خلال هذا الفرع توضیح المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي الخاضعة 
للقضاء الإداري أولا ثم نبین المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي الخاضعة للقضاء العادي 

  .ثانیا

  المنازعات الخاضعة لاختصاص القضاء الإداري :أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة القدیم یكون  07عملا بنص المادة 
الاختصاص للقضاء الإداري بحسب المعیار العضوي الذي أخذ به المشرع الجزائري والتي 

   .یدمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجد 201و  800لمادتین اتقابلها 

فجمیع المنازعات التي تكون فیها الإدارة سواء الدولة أو الولایة أو البلدیة أو أیة 
مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري طرفا فیها یعود الاختصاص فیها للمحاكم الإداریة حالیا 
الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائي بصفة ابتدائیة أو اختصاص مجلس الدولة 

من القانون العضوي  09ونهائیة فیما یخص القرارات اللامركزیة حسب المادة بصفة ابتدائیة 
المتعلق بمجلس الدولة، وبخصوص المنازعات المتعلقة بالأراضي الخاصة  01-98رقم 

التابعة للدولة إذ أن مدیر أملاك الدولة هو الذي یتولى إبرام العقود المتعلقة باستغلال تلك 
  .الأراضي

                                                             
 .، مرجع سابق 09 - 08فقرة أخیرة من القانون رقم  807المادة   1



المتعلق بشروط وكیفیات منح الامتیاز على  04-08الأمر  من 10نصت المادة 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أن عقد الامتیاز یحرره مدیر أملاك الدولة 
المختص إقلیمیا أي مكان موقع العقار، فعقد الامتیاز هو عقد إداري وعلیه في نفس السیاق 

المختص إقلیمیا هو الذي یتولى رفع دعوى على أن مدیر أملاك الدولة  12نصت المادة 
إسقاط الامتیاز والأصح فسخ عقد الامتیاز أمام الجهة القضائیة المختصة، وبالتالي وطبقا 

كم الإداریة أي الغرف المحلیة المنعقدة على احمللمعیار العضوي فإن الاختصاص یكون لل
متیاز على الأراضي التابعة مستوى المجالس القضائیة حالیا فكل منازعة حول فسخ عقد الا

لأملاك الدولة الخاصة یعود الاختصاص فیها للقضاء الإداري بصفته صاحب الولایة العامة 
  1.لكل نزاع تكون الإدارة طرفا فیه بعد توجیه إعذارین للمستفید من حق الامتیاز

وفیما یخص مسألة التعویض عن فسخ عقد الامتیاز فإن الدولة تدفع تعویضا 
ر بعنوان القیمة المضافة المحتملة التي أنجزها المستثمر على القطعة الأرضیة على للمستثم

أساس الأشغال المنجزة بصفة نظامیة والتي تحدد في قیمة مواد البناء والید العاملة وذلك مع 
على سبیل التعویض للدولة ومصالح أملاك الدولة هي التي تحدد القیمة  %10اقتطاع نسبة 

  .لقطعة الأرضیة السالفة الذكرالمضافة على ا

وفي حالة ما إذا قضى بهدم البنایات المنجزة فإنه یتعین على المستثمر أن یعید 
 القطعة الأرضیة إلى حالتها الأصلیة، وتنقل مباشرة بعد فسخ الامتیاز الامتیازات والرهون

قه هذا المقیدة على القطعة الأرضیة من طرف المستثمر إلى مبلغ التعویض الذي یستح
  2 .الأخیر

وكذلك فإن عقود التنازل التي تمت سابقا على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 
للدولة والمحررة من طرف مصالح أملاك الدولة تعتبر عقود إداریة یختص القضاء الإداري 
الفصل فیها من أجل فسخها أو بطلانها وبالإضافة إلى ذلك فإن كل الدعاوى الناتجة عن 
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الوعاء العقاري المخصص من الأراضي التابعة لأملاك الدولة یمثلها مدیر أملاك  استغلال
الدولة المختص إقلیمیا بصفته مفوض من طرف وزیر المالیة الذي یمثل الدولة أمام القضاء 
في المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة كما أشرنا إلیه سابقا حتى إنه فیما یخص 

ي المخصص للاستثمار ومنازعة الغیر في ملكیة الأراضي التابعة تكوین الوعاء العقار 
لأملاك الدولة الممنوحة  للمستثمرین ومنازعة الغیر تكون بموجب عقد الامتیاز الوجهة 
للمستثمر صاحب حق الامتیاز والدولة بصفتها مالكة ممثلة في مدیر أملاك الدولة المختص 

المنازعات التي تكون بین البلدیات والتي تولى إقلیمیا والقضاء الإداري مختص أیضا في 
من قانون التوجیه العقاري التي تحیل  73القضاء الإداري إلغاء معظمها على أساس المادة 

الاختصاص في تسییر الحافظة العقاریة للبلدیات إلى الوكالة الولائیة لتسییر والتنظیم 
  1 .العقاریین

  ديالمنازعات الخاضعة للقاضي العا :ثانیا

بدون أي شك فإن المنازعات التي تنشأ بین صاحب الامتیاز والغیر حول كیفیة تنفیذ 
واء التي ترفع من الغیر أو التي ترفع من طرف صاحب الامتیاز تخضع سعقد الامتیاز 

للقضاء العادي لكونها بین الخواص خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة، في حین أن 
 2الإدارة طرفا فیها كما سبق تبیانه تخضع لاختصاص القضاء الإداري المنازعات التي تكون

من  07على أساس أن الامتیاز عقد إیجار طویل المدة لذا یدخل ضمن استثناءات المادة 
دور قانون الإجراءات المدنیة صقانون لإجراءات المدنیة، هذا التبریر لم یعد صحیحا بعد 

عاوى الإیجار من اختصاص القضاء العادي، وثانیا أن والإداریة الجدید، والذي لم یجعل د
سقاط الحقوق  الامتیاز ینشأ عنه حق عیني عقاري والقضاء العادي أقرب إلى أحكام الفسخ وإ
العینیة العقاریة، ومنه على القاضي الإداري الذي یعتبر قاضي ملائمة وتقدیر المشروعیة 

  .كقاعدة عامة

                                                             
  .49-48، ص 2009رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة،   1
  .49مرجع نفسه ، ص   2



لأن المشرع الجزائري اعتمد كقاعدة عامة المعایر غیر أن هذا التقدیر مردود أیضا 
العضوي كقاعدة عامة لتحدید المنازعات الإداریة خاصة بعد صدور قانون الإجراءات 

  .الإداریة والمدنیة

وفي الأخیر تجدر الإشارة وطبقا للتعلیمة الوزاریة الصادرة عن مدیریة الأملاك 
الوطنیة فإنه یشترط وجوبا ذكر السید وزیر المالیة  الوطنیة والعقاریة بالمدیریة العامة للأملاك

  1 .إلى جانب المصالح المدعیة والمدعى علیه بصفته ممثلا للدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .76، ص 2009عمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الخامسة، سنة   1



  :خلاصة الفصل

خلاصة لما تطرقنا إلیه في الفصل نستنتج أن عقد الامتیاز هو عقد إداري تعده إدارة 
  .سنة قابلة للتجدید 33محددة بـ  أملاك الدولة یتضمن دفتر شروط یمنح لمدة معینة

منذ بدء عملیة تنفیذه والتي تتجسد عن طریق الحیازة للعقار محل عقد المنح والبدء 
في الانتفاع ینتج عنه مجموعة من الآثار القانونیة في ذمة صاحب الامتیاز سواء كان 
 طبیعي أو معنوي حقوقه تتمثل في حق الحصول على رخصة البناء وحق إنشاء رهن
رسمي، الحق في التنازل عن الملكیات المبنیة وأما عن واجباته فهي تتمثل في التزام باحترام 
ما جاءت به بنود دفتر الشروط كذلك الالتزام بدفع المصاریف والضرائب إضافة إلى الالتزام 

  .باحترام الارتفاقات والممتلكات الثقافیة

المانحة للامتیاز فحقوق هاته الأخیرة كما یترتب عنه حقوق وواجبات بالنسبة للإدارة 
تتمثل في التزامات صاحب الامتیاز أما واجباتها فهي تتمثل في حقوق صاحب الامتیاز، 

ه فإن عقد الامتیاز ینتهي ؤ هذا فیما یخص تنفیذه والآثار المترتبة عنه ، أما عن طرق إنها
الفسخ ففي بعض الحالات  بانتهاء مدته القانونیة في حال عدم تجدیده وقد ینتهي عن طریق

یكون فسخ اتفاقي في حال ما إذا احتوى عقد الامتیاز على شرط یقضي بفسخه من تلقاء 
نفسه بسبب عدم التنفیذ وقد ینتهي الامتیاز عن طریق الإسقاط في حال ما إذا أخل صاحب 

  .الامتیاز بالتزاماته مثلا

كما تطرقنا في ختام هذا الفصل إلى المنازعات التي یثیرها عقد الامتیاز حیث أن 
طبیعتها تختلف فهناك منازعات متعلقة بالإبرام والأخرى تتعلق بالتنفیذ ومنازعات خاصة 
بفسخ الامتیاز كما حددنا كذلك الجهة القضائیة المختصة بالبت والفصل في هذه المنازعات 

ون القاضي الإداري هو المختص في حال ما إذا كانت الدولة طرفا ففي بعض الحالات یك
في النزاع وحالات أخرى یكون القاضي العقاري هو المختص في حال ما كان النزاع بین 

  . صاحب الامتیاز والغیر
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خاتمةال

في إطار العقار الصناعي  عقد الامتیازفي ختام هذه الدراسة وبعد تناول موضوع 
لتعرف على مفهوم الامتیاز، نطاق تطبیقه، شروط وكیفیات ابالدراسة والتحلیل تمكنا من 

  .منحه بالإضافة إلى الآثار المترتبة عنه، نهایته والمنازعات التي یمكن أن تثور بصدده

عقد  الدراسة أن الامتیاز في مجال العقار الصناعي هوهاته خلصنا في نهایة وحیث 
الغرض منه استغلال أملاك وطنیة خاصة موجهة لإنجاز مشاریع استثماریة لتحقیق الأرباح 
طرفاه هما الإدارة وصاحب الامتیاز یكون لمدة محددة وفق دفتر شروط مقابل إتاوة إیجاریة 
یدفعها صاحب الامتیاز سنویا، مع حق هذا الأخیر في التنازل عن البنایات والحق العیني 

  .بعد الانتهاء من مشروعه الاستثماري العقاري

إن هذا كل ما یمكن التطرق إلیه ضمن هذا الموضوع ولكن لا بد من الإشارة في 
المؤرخ  04-08من الأمر  14و  13المادتین الأخیر أنه یجب أن یتدخل المشرع لتعدیل 

ملاك المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأ 2008/ 09/ 01في 
ویكون  13الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة حیث نقترح تعدیل نص المادة 

عند إتمام المشروع الاستثماري تدمج ملكیة البنایة المنجزة من طرف المستثمر  ": كالتالي 
  ."امتیازها وجوبا ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة  حعلى الأرض الممنو 

تكون ملكیة البنایات الحق العیني العقاري الناتج : " على النحو التالي  14ونص المادة  
  " . عن حق الامتیاز غیر قابلة للتنازل عند إتمام انجاز المشروع الاستثماري

المحدد لشروط وكیفیات منح  152 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  18وكذلك تعدیل المادة 
 ةك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاریع استثماریالامتیاز على الأراضي التابعة للأملا

عند إتمام البنایات المقررة في المشروع الاستثماري المعاینة قانونا " على النحو التالي 
بناءا على شهادة المطابقة تصبح البنایات المنجزة من طرف المستثمر على الأرض 

  " .  الممنوح امتیازها ملك خاص للدولة



لا یمكن التنازل على ملكیة البنایات المنجزة وحق : " على الشكل التالي  19والمادة 
  " . الانتفاع الناتج عن عقد الامتیاز بالنسبة للمدة المتبقیة بعقد الامتیاز

كل هذا لرفع الغموض واللبس عن عملیة التنازل على البنایات المنجزة وحق الانتفاع 
  .الناتج عن عقد الامتیاز 

ث یجب تكثیف الجهود للعمل على تسهیل وتیسیر إجراءات الحصول على العقار حی
  .  الصناعي في جو تسوده الحریة والحمایة والعصرنة في كنف الشفافیة ودولة الحق والقانون 
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